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  مداولات الفريق العامل السابقة        : مقدمة   -أولا 
ــيا لــلآراء بشــأن  ٢٠٠٠أجــرت اللجــنة في دورتهــا الثالــثة والــثلاثين، عــام    -١ ، تــبادلا أول

وذكـرت ثلاثـة مواضيع     .  المـتعلقة بالأعمـال المقـبلة في مـيدان الـتجارة الالكترونـية             الاقـتراحات 
الأول يتعلق  . باعتـبارها تـبين المجـالات الـتي يمكـن أن يكـون فيها عمل اللجنة مستصوبا ومجديا                 

اتفاقية "بالـتعاقد الالكـتروني مـن منظور اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع                
 والثاني يتعلق بتسوية النـزاعات بالاتصال الحاسوبي المباشر؛ أما الثالث          )١(؛"مـم المتحدة للبيع   الأ

 .فيتعلق بنـزع الشكل المادي عن مستندات الملكية، خصوصا في ميدان النقل

ورحبــت اللجــنة بالاقــتراح الداعــي إلى المضــي في دراســة مــدى استصــواب وجــدوى    -٢
واتفقـت اللجـنة عمومـا عـلى أنـه ينـتظـر من       . تلـك المواضـيع  الاضـطلاع بأعمـال مقـبلة بشـأن       

الفــريق العــامل، عــند انــتهائه مــن اعــداد القــانون الــنموذجي بشــأن التوقــيعات الالكترونــية، أن 
يتــناول، في دورتــه الثامــنة والــثلاثين، بعــض المواضــيع الســالفة الذكــر أو كــلها، وكذلـــك أي    

 –يونيه  / حزيران ٢٥فيينا،  (رتها الرابعة والثلاثين    مواضـيع اضـافية، بهـدف تقـديم اللجـنة في دو           
واتفق على أن العمل    . اقـتراحات أكـثر تحـدّدا بشـأن الأعمـال المقـبلة           ) ٢٠٠١يولـيه   / تمـوز  ١٣

الـذي سـيقوم به الفريق العامل يمكن أن يشمـل النظـر في عدة مواضيع بشكل متواز، وكذلك                 
تملـة بشـأن جوانب معينة من المواضيع الآنفة       اجـراء مناقشـة أولـية لمحـتويات قواعــد موحـدة مح           

، ٢٠٠١ ونظـر الفريق العامل في تلـك الاقتراحــات في دورته الثامنة والثلاثين، عام               )٢(.الذكـر 
اسـتنادا إلى مجموعـة مذكـرات تناولت امكانية وضع اتفاقية لازالــة مـا يوجـد فــي الاتفاقيــات                

 (A/CN.9/WG.IV/WP.89) ةض الـــتجـارة الإلكترونـــيــالدولـــيــة الموجــــودة مـــن عقـــبـات تعـــتـر
 والتعاقد الالكتروني   (A/CN.9/WG.IV/WP.90)وتجـريــد مستنــدات الملكيــة من شكلهـا المادي        

(A/CN.9/WG.IV/WP.91). 

وأجـــرى الفـريق العـامل مناقشة مستفيضة حــول المسائل المتعلقـة بالتعاقـد الالكتروني              -٣
)A/CN.9/484وأنهــى الفــريق العــامل مداولاتــه بشــأن الأعمــال المقــبلة ). ١٢٧-٩٤قــرات ، الف

بـتقديم توصية إلى اللجنة باعطاء أولوية لبدء العمل على اعداد صك دولي يتناول مسائل معينة                
وفي الوقـت ذاتـه، اتفـق عـلى ايصـاء اللجـنة بـأن تكلـف الأمانة                  . في مـيدان الـتعاقد الالكـتروني      
) أ: (ة بشــأن ثلاثــة مواضــيع أخــرى نظــر فــيها الفــريق العــامل، وهــيبــاعداد الدراســات اللازمــ

اجـراء دراسـة استقصـائية شـاملة لمـا يوجـد في الصـكوك الدولـية مـن عقـبات قانونية يحتمل أن                
اجـراء دراسـة أخرى للمسائل المتعلقة باحالة الحقوق،   ) ب(تعـيق تطـور الـتجارة الالكترونـية؛        

ــيات اللازمــة لاشــهار   وخصوصــا الحقــوق في الســلع الملموســة،    ــية، وللآل بالوســائل الالكترون
ــتلك الصــكوك؛           ــظ ســجل ب ــك الســلع وحف ــة أو انشــاء مصــالح ضــمانية في تل صــكوك احال
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 )٣(اجـــراء دراســـة تتـــناول قـــانون الأونســـيترال الـــنموذجي للتحكـــيم الـــتجاري الـــدولي،  )ج(
لبية الاحتياجات   مـن أجل تقييم مدى ملاءمتهما لت       )٤(وكذلـك قواعـد الأونسـيترال للتحكـيم،       

 ).١٣٤، الفقرة A/CN.9/484(الخاصة للتحكيم بواسطة الاتصال الحاسوبي المباشر 

، كان هناك تأييد واسع للتوصيات      ٢٠٠١وفي الـدورة الـرابعة والـثلاثين للجـنة، عـام             -٤
. المقدمـة مـن الفـريق العـامل، اذ رئـي أنهـا تمـثل أساسـا سـليما لأعمال مقبلة تضطلع بها اللجنة                       

فذهبت مجموعة .  أن الآراء تباينـت بشـأن الأولويـة النسـبية الـتي ينـبغي اعطاؤها للمواضيع           غـير 
مـن الآراء إلى أن القـيام بمشـروع يسـتهدف ازالـة مـا يوجـد في الصكوك الموجودة من عقبات                      
تعـترض الـتجارة الالكترونـية ينـبغي أن تكـون لــه أولويـة على سائر المواضيع، وخصوصا على                    

" الكـــتابـة"وقـــيل ان الاشـــارات إلى .  جديـــد يتـــناول الـــتعاقد الالكـــتروني اعـــداد صـــك دولي
وســائر الـــتعابير المماثلــة في اتفاقـــيات توحــيد القوانـــين والاتفاقـــات    " المســـتند"و " التوقــيع " و

الـتجارية الحالـية تقـيم عقـبات قانونـية وتحـدث بلـبلة في المعـاملات الدولـية الـتي تجـرى بوسائل                    
ي تـأخير أو اهمـال الجهود اللازمة لازالة تلك العقبات باعطاء أولوية أعلى        ولا ينـبغ  . الكترونـية 

 .لمسائل التعاقد الالكتروني

غــير أن الــرأي الســائد ذهــب إلى تأيــيد مــا أوصــى بــه الفــريق العــامل مــن ترتيــب             -٥
وأشـــير في ذلـــك الصـــدد إلى أن اعـــداد صـــك دولي يتـــناول مســـائل الـــتعاقد        . للأولويـــات

ظر في السـبل المناسبة لازالة ما يوجد في اتفاقيات توحيد القوانين والاتفاقات             الالكـتروني، والـن   
. الـتجارية الحالـية مـن عقـبات تعترض التجارة الالكترونية، هما أمران لا يستبعد أحدهما الآخر           

وجـرى تذكـير اللجـنة بما تم التوصل اليه في دورتها الثالثة والثلاثين من تفاهم على أن الأعمال                   
يضـطلع بها الفريق العامل يمكن أن تشمل النظر في عدة مواضيع بشكل متواز، وكذلك  الـتي س  

اجـراء مناقشـة أولية لمحتويات قواعد موحدة محتملة بشأن جوانب معينة من المواضيع المذكورة               
 )٥(.أعلاه

وكانـت هـناك أيضا آراء متباينة بشأن نطاق العمل المقبل في مجال التعاقد الالكتروني،                -٦
فتبعا لأحد الآراء، ينبغي أن يكون ذلك       . لـك بشـأن التوقيـت المناسـب لـبدء ذلـك العمل            وكذ

أما الرأي المعارض، الذي ساد أثناء مداولات       . العمـل مقتصـرا عـلى عقود بيع السلع الملموسة         
اللجــنة، فذهــب إلى أنــه ينــبغي أن تســند إلى الفــريق العــامل المعــني بالــتجارة الالكترونــية ولايــة  

غير . ي يعـالج مسـائل الـتعاقد الالكـتروني دون تضـييق نطاق ذلك العمل من البداية                واسـعة لك ـ  
أنـه كـان مفهوما أن الفريق العامل لن يتناول معاملات وعقود المستهلكين التي تتيح استخداما                

وأحاطـت اللجـنة عـلما بـأن الفـريق العامل قد أخذ بافتراض              . محـدودا لحقـوق الملكـية الفكـرية       
ه أن الصـك الـذي سيجري اعداده يمكن أن يتخذ شكل اتفاقية قائمة بذاتها،           عمـلي أولي مـؤدا    
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ــية     ــتجارة الالكترون ــناول بصــورة عامــة مســائل تكويــن العقــود في ال ، الفقــرة A/CN.9/484(تت
، دون احـداث أي تداخل سلبي مع النظام الراسخ المتمثل في اتفاقية الأمم المتحدة للبيع                )١٢٤

)A/CN.9/484   ودون تدخـل لا مسـوغ لــه في قـانون تكويـن العقـود على وجه       )٩٥، الفقـرة ،
وأبـدي تأيـيد واسـع الـنطاق للفكـرة الـتي طرحـت في سـياق الـدورة الثامـنة والثلاثين                      . العمـوم 

للفـريق العـامل، والقائلـة بأنـه ينـبغي الحرص، قدر الامكان، على ألا تعامل معاملات البيع عن            
، A/CN.9/484(ملات البيع التي تجرى بوسائل تقليدية       طـريق الانترنـت معاملـة مخـتلفة عـن معـا           

 ).١٠٢الفقرة 

وفـيما يـتعلق بتوقيت العمل الذي سيضطلع به الفريق العامل، أبدي تأييد للشروع في                -٧
غير أنه أبديت آراء قوية     . ٢٠٠١تـناول الأعمـال المقـبلة دون ابطاء أثناء الربع الثالث من عام              

، لكي يتاح   ٢٠٠٢ر الفـريق العامل حتى الربع الأول من عام          مفادهـا أن مـن الأفضـل أن ينـتظ         
وقبلـت اللجـنة بتلك الآراء وقررت أن يعقد         . للـدول وقـت كـاف لاجـراء مشـاورات داخلـية           

ــربع الأول مــن عــام       ــتعاقد الالكــتروني في ال ــريق العــامل بشــأن مســائل ال الاجــتماع الأول للف
٦(.٢٠٠٢( 

الفريق العامل في مذكرة مقدمة من الأمانة تناقش   في دورتـه التاسـعة والـثلاثين، نظـر          و -٨
وتضــمنت تلــك المذكــرة أيضــا، في مــرفقها الأول، . مســائل مخــتارة تــتعلق بالــتعاقد الالكــتروني

المبرمة أو ] الدولية[مشـروع أولي لاتفاقـية بشـأن العقود    "مشـروعا أولـيا ذا عـنوان مؤقـت هـو       
 كمـا نظـر الفريق العامل في مذكرة مقدمة       .(A/CN.9/WG.IV/WP.95)" المثبـتة برسـائل بـيانات     

مـن الأمانـة تتضـمن تعلـيقات كـان قـد صـاغها فريق من خبراء مخصص أنشأته الغرفة التجارية                     
 ومشاريع الأحكام A/CN.9/WG.IV/WP.95الدولـية لكـي يدرس المسائل التي أثيرت في الوثيقة         

 .(A/CN.9/WG.IV/WP.96)المبينة في مرفقها الأول 

انظر (فـريق العـامل مداولاتـه بالنظر في شكل ونطاق المشروع الأولي للاتفاقية              وبـدأ ال   -٩
ــرات  ــيقة  ٤٠-١٨الفق ــن الوث ــلى تأجــيل مناقشــة     ). A/CN.9/509 م ــامل ع ــريق الع ــق الف واتف

الاسـتبعادات مـن مشـروع الاتفاقـية إلى أن تـتاح لــه فرصـة للنظر في الأحكــام المتعلقة بمكــان                     
ــن ال  ــودعمــل الأطــراف وتكوي ــامل، عــلى وجــه الخصــوص، أن يباشــــر     . عق ــريق الع ــرر الف وق
 أولا، وكلـتاهما تعالج المسائل المتعلقة بمكان عمل الأطــراف          ١٤ و ٧مداولاتـه بمناقشـة المـادتين       

)A/CN.9/509 وبعــد أن انــتهى مــن استعراضــه الأولي لــتلك الأحكــام،   ). ٦٥-٤١، الفقــرات
 ١٣-٨الأحكــــام التـــي تعالــج تكوين العقود في الـمواد     انـتقل الفـريق العـامـل إلى الـنظـــر في           

)A/CN.9/509 ــرات ــروع   ). ١٢١-٦٦، الفقـــ ــول مشـ ــه حـ ــامل مداولاتـ ــريق العـ ــتم الفـ واختـ
واتفــق الفــريق ). ١٢٥-١٢٢، الفقــرات A/CN.9/509 (١٥الاتفاقــية بمناقشــة مشــروع المــادة  
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 ٥انطـباق مشـروع الاتفاقـية، والمــادة    ، الـتي تعـالج نطـاق    ٤-٢العـامل عـلى أن يـنظر في المـواد     
وطلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تعد       . في دورتـه الأربعـين    ) التفسـير  (٦والمـادة   ) الـتعاريف (

صـيغة مـنقحة للمشـروع الأولي للاتفاقـية تستند إلى تلك المداولات والقرارات لكي ينظر فيها            
 .الفريق العامل أثناء دورته الأربعين

ريق العامل في تلك الدورة بالتقدم الذي أحرزته الأمانة فيما يتعلق بالدراسة       وأُبلـغ الف ـ   -١٠
الاستقصــائية لمــا قــد يوجــد في الصــكوك الحالــية المــتعلقة بالــتجارة مــن عقــبات قانونــية تعــترض 

وأُبلــغ الفــريق العــامل بــأن الأمانــة اســتهلّت عمــلها باســتبانة واســتعراض  . الــتجارة الالكترونــية
لة بالــتجارة مــن بــين العــدد الكــبير مــن المعــاهدات المــتعددة الأطــراف الــتي  الصــكوك ذات الصــ

 معـاهدة يمكـن أن تكـون ملائمـة للدراسة           ٣٣واسـتبانت الأمانـة     . أودعـت لـدى الأمـين العـام       
الاستقصـائية، وحللـت المسـائل الـتي قـد تنشـأ مـن اسـتعمال وسائل الاتصالات الالكترونية في                    

سـتنتاجات الأولـية الـتي توصلت اليها الأمانة فيما يتعلق بتلك            وتـرد الا  . اطـار تلـك المعـاهدات     
 قدمـــت إلى الفـــريق العـــامل في (A/CN.9/WG.IV/WP.94)المعـــاهدات في مذكـــرة مـــن الأمانـــة 

 .٢٠٠٢مارس /دورته التاسعة والثلاثين، في آذار

ــيما يتصــل بالدراســة          -١١ ــدم ف ــن تق ــة م ــا أحــرزته الأمان ــلما بم ــامل ع ــريق الع وأحــاط الف
. ستقصـائية، ولكـن لم يـتوفر لــه وقـت كـاف للـنظر في الاسـتنتاجات الأولـية لتلك الدراسة            الا

وطلــب الفــريق العــامل إلى الأمانــة أن تلــتمس آراء الــدول الأعضــاء والــدول الــتي تتمــتع بصــفة 
المراقـب بشـأن الدراسـة الاستقصـائية والاستنتاجات الأولية الواردة فيها، وأن تعد تقريرا يضم                

وأحاط الفريق العامل علما بكلمة . علـيقات ليـنظر فـيه الفـريق العامل في مرحلة لاحقة          تلـك الت  
ــة الصــكوك المتصــلة        ــتي تجــريها الأمان شــددت عــلى أهمــية أن تشــمل الدراســة الاستقصــائية ال

ولهذا الغرض، طلب الفريق  . بالـتجارة والصـادرة عـن مختلف المناطق الجغرافية الممثلة في اللجنة           
لأمانـة الـتماس آراء مـنظمات دولية أخرى، منها مؤسسات منظومة الأمم المتحدة              العـامل إلى ا   

ومــنظمات دولــية حكومــية أخــرى، بشــأن مــا إذا كانــت هــناك صــكوك دولــية بشــأن الــتجارة 
تقـوم تلـك المـنظمات أو الـدول الأعضاء فيها بدور الوديع لها وتود تلك المنظمات أن تشملها              

 .يها الأمانةالدراسة الاستقصائية التي تجر

. ٢٠٠٢ونظـرت اللجـنة في تقرير الفريق العامل في دورتها الخامسة والثلاثين، في عام                -١٢
ولاحظــت اللجــنة بالــتقدير أن الفــريق العــامل بــدأ الــنظر في صــك دولي محــتمل يتــناول مســائل 

وأكــدت اللجــنة مجــددا اعــتقادها بــأن صــكا دولــيا يتــناول   . مخــتارة بشــأن الــتعاقد الالكــتروني 
ــتعاقد الالكــتروني يمكــن أن يمــثل إســهاما مفــيدا في تيســير اســتخدام       ــنة في مجــال ال مســائل معي

وأثنت اللجنة على الفريق العامل     . وسـائل الاتصـال الحديـثة في المعاملات التجارية عبر الحدود          
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كمـا أحاطـت عـلما بما أبدي في اطار الفريق العامل من          . لمـا أحـرزه مـن تقـدم في هـذا الصـدد            
. تلفة بشــأن شــكل الصــك ونطاقــه والمــبادئ الــتي يرتكــز علــيها وبعــض سماتــه الرئيســية آراء مخــ

ونوهــت اللجــنة خصوصــا بالاقــتراح الداعــي إلى ألا يقتصــر نظــر الفــريق العــامل عــلى العقــود   
الالكترونـية بـل أن يشـمل العقود التجارية بصفة عامة، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة في                 

ت اللجـنة أنه ينبغي أن يتاح للدول الأعضاء والدول المراقبة التي تشارك             ورأ. الـتفاوض بشـأنها   
ولهــذا . في مــداولات الفــريق العــامل متســع مــن الوقــت للتشــاور بشــأن تلــك المســائل المهمــة    

الغـرض، رأت اللجـنة أنـه قـد يكون من الأفضل للفريق العامل أن يرجئ مناقشاته بشأن صك             
تــتعلق بالــتعاقد الالكــترونـي إلى دورتـــه الحاديـــة والأربعــين  دولي محــتمل يتــناول مســائل مخــتارة

 )٧().٢٠٠٣مايو / أيار٩-٥نيويورك، (

وفـيما يـتعلق بـنظر الفـريق العـامل فيما قد ينشأ عن الصكوك الدولية المتعلقة بالتجارة                   -١٣
مـن عقـبات قانونـية قـد تعـترض الـتجارة الالكترونـية، أعربـت اللجنة مجددا عن دعمها لجهود                     

وطلبـت اللجـنة إلى الفـريق العـامل أن يكرس الجانب            . الفـريق العـامل والأمانـة في هـذا الصـدد          
، لاجـــراء مناقشـــة ٢٠٠٢أكـــتوبر /الأكـــبر مـــن وقـــته في دورتـــه الأربعـــين، في تشـــرين الأول 

موضــوعية لمخــتلف المســائل الــتي أثــيرت في الدراســة الاستقصــائية الأولــية الــتي أجــرتها الأمانــة   
(A/CN.9/WG.IV/WP.94).)٨( 

  
  تنظيم الدورة        -ثانيا   

عقـد الفـريق العامل المعني بالتجارة الالكترونية، الذي يتألف من جميع الدول الأعضاء        -١٤
وحضر . ٢٠٠٢أكـتوبر   / تشـرين الأول   ١٨ إلى   ١٤في اللجـنة، دورتـه الأربعـين في فييـنا، مـن             

تحـاد الروسـي، الأرجنـتين، اسبانيا،    الا: الـدورة ممـثلو الـدول التالـية الأعضـاء في الفـريق العـامل           
، ايطالـيا، الـبرازيل، تايلـند، سـنغافورة، السودان، الصين،           )الاسـلامية -جمهوريـة (ألمانـيا، ايـران     

فرنسـا، الكــاميرون، كـندا، كولومبــيا، ليتوانــيا، المكسـيك، النمســا، الهـند، هــنغاريا، الولايــات     
 .المتحدة الأمريكية، اليابان

أســتراليا، اندونيســيا، أوكرانــيا، ايرلــندا، : بون عــن الــدول التالــيةوحضــر الــدورة مراقــ -١٥
الـبحرين، بلجـيكا، بولـندا، بيرو، تركيا، تونس، الجزائر، الجمهورية العربية السورية، جمهورية      
كوريــا، الدانمــرك، ســلوفاكيا، الســنغال، سويســرا، الفلــبين، فــنـزويلا، قطــر، لبــنان، الــنرويج،    

 .اليمن

مؤسسـات منظومة   ) أ: ( أيضـا مراقـبون عـن المـنظمات الدولـية التالـية            وحضـر الـدورة    -١٦
، منظمة الأمم المتحدة للتنمية     )الأونكتاد(مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية      : الأمـم المـتحدة   
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: الحكومــية - المــنظمـات الدولــية) ب(؛ )الويــبو(الصــناعية، المــنظمـة العالمــية للملكــية الفكــرية 
المـنظمات غـير الحكومـية الـتي دعــتها      )ج(اصـة الآسـيوي، أمانـة الكومنولــث؛    اتحـاد غـرف المق  

، "موت ألومني "مركـز الدراسـات القانونـية الدولـية، الغـرفة الـتجارية الدولـية، رابطـة                 : اللجـنة 
 .الصندوق الصناعي لبلدان الشمال

 :وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين -١٧

 ؛)سنغافورة( تيك جيفري تشان واه  :الرئيس  

 ).المكسيك(ليجيا غونزاليس   :المقررة  

ــية      -١٨ ــائق التال ــامل الوث ــريق الع ــلى الف ــت   ) أ: (وكــان معروضــا ع ــال المؤق جــدول الأعم
(A/CN.9/WG.IV/WP.97) ب(؛ ( ١٠مذكرة الأمانة المشار اليها في الفقرة A/CN.9/WG.IV/) 

(WP.94  ؛)ن تعلـيقــات على الدراسة الاستقصائية      مذكـرة مـن الأمانـة تتضـمن مـا تلقـته م ـ            ) ج
مـــن الـــدول الأعضــــاء والـــدول المراقبـــة، والمنظمــات الدوليــة الحكوميــة وغيـــر الحكوميـــة              

)A/CN.9/WG.IV/WP.98 و ،Add.1 إلى  Add.4 (          ردا عـلى تعمـيم أصـدرته الأمانة عملا بطلب
 أعلاه  ٨مذكرتا الأمانة المشار اليهما في الفقرة       ) د(؛  ) أعلاه ١١انظـر الفقــرة     (الفـريق العـامل     

)A/CN.9/WG.IV/WP.95و  A/CN.9/WG.IV/WP.96.( 

تقرير الفريق العامل   ) أ: (ووفـرت للفـريق العـامل أيضـا وثائق المعلومات الخلفية التالية            -١٩
ذكرة م) ب(؛  (A/CN.9/509)المعـني بالـتجارة الالكترونـية عـن أعمال دورته التاسعة والثلاثين             

مـن الأمانـة عـن العقـبات القانونـية أمـام تطويـر الـتجارة الالكترونـية في الصكوك الدولية ذات                      
اقــتراح مــن فرنســا بشــأن الجوانــب   ) ج(؛ (A/CN.9/WG.IV/WP.89)الصــلة بالــتجارة الدولــية  

 .(A/CN.9/WG.IV/WP.93)القانونية للتجارة الالكترونية 

 :ل التاليواعتمد الفريق العامل جدول الأعما -٢٠
 .انتخاب أعضاء المكتب -١  
 اعتماد جدول الأعمال -٢  
العقـبات القانونية التي تعترض تطوير التجارة الالكترونية في الصكوك الدولية            -٣  

 .ذات الصلة بالتجارة الدولية
 .أحكام لمشروع اتفاقية: التعاقد الالكتروني -٤  
 .مسائل أخرى -٥  
 .اعتماد التقرير -٦  
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  ملخص المداولات والمقررات               -لثا  ثا 
اسـتعرض الفريق العامل الدراسة الاستقصائية للعقبات القانونية التي يحتمل أن تعترض             -٢١

وأبدى الفريق العامل اتفاقه    . A/CN.9/WG.IV/WP.94الـتجارة الالكترونـية، الواردة في الوثيقة        
انظــر الوثــيقة (الــــتي أعدتهــا الأمانــة بوجــه عــام مــع التحلــيل الــــوارد فــيهــا، وأقــــر التوصــيــات 

A/CN.9/WG.IV/WP.94    واتفـق الفـريق العامل على أن يوصى بأن تُعنى          ). ٧١-٢٤، الفقـرات
الأمانـة باقـتراحات توسـيع نطاق الدراسة الاستقصائية لكي تستعرض ما قد يوجد من عقبات       

 أخــرى ادراجهــا في أمــام الــتجارة الالكترونــية في الصــكوك الاضــافية الــتي اقترحــت مــنظمات  
الدراسـة الاستقصـائية، وتستكشف مع تلك المنظمات طرائق إجراء الدراسات اللازمة، آخذة            

ودعا الفريق العامل الدول    . في الحسـبان الضـغوط الـتي تتحمـلها الأمانـة بسـبب أعـبائها الحالية               
معلومات الأعضـاء إلى مســاعدة الأمانـة في تلــك المهمـة بــتحديد خـبراء مناســبين أو مصـادر لــل     

 .فيما يتعلق بمختلف مجالات الخبرة الفنية الخاصة التي تشملها الصكوك الدولية ذات الصلة

واسـتعرض الفـريق العـامل مشـروع الاتفاقـية الأوّلي، الـوارد في المرفق الأول للمذكرة                  -٢٢
ويـرد بـيان قـرارات ومداولات الفريق العامل         . (A/CN.9/WG.IV/WP.95)الـتي قدمـتها الأمانـة       

وطُلب إلى  ). ١٢٦-٧٢انظر الفقرات   (فـيما يـتعلق بمشـروع الاتفاقـية في الباب الخامس أدناه             
الأمانـة إعـداد صـيغة مـنقحة لمشـروع الاتفاقـية الأولي، تسـتند إلى تلـك المداولات والقرارات،                

 إلى ٥كـي يـنظر فيها الفريق العامل في دورته الحادية والأربعين، المقرر عقدها في نيويورك من       
 .٢٠٠٣مايو / أيار٩

انظر (وبـدأ الفـريق العامل مداولاته بمناقشة عامة حول نطاق مشروع الاتفاقية الأوّلي               -٢٣
ــنظر في المــواد   ).  أدنــاه٨١-٧٢الفقــرات  ــناول نطــاق  ٤-٢وباشــر الفــريق العــامل ال ، الــتي تت

). ١٢٦-٨٢انظر الفقرات  ) (التفسير (٦و) التعاريف (٥انطـباق مشـروع الاتفاقـية والمـادتين         
وطلـب الفـريق العـامل إلى الأمانـة إعـداد نـص مـنقح لمشـروع الاتفاقـية الأوّلي، كـي يـنظر فيه                         

 .الفريق العامل في دورته الحادية والأربعين
  

العقبات القانونية التي تعترض تطوير التجارة الالكترونية في الصكوك                 -رابعا  
  الدولية ذات الصلة بالتجارة الدولية       

فـريق العـامل بـأن الموضوع قيد البحث قد انبثق من اقتراح كان الفريق العامل        ذُكّـر ال   -٢٤
، ويــتعلق بصــوغ اتفــاق تفســيري، في ٢٠٠١قــد نظــر فــيه أثــناء دورتــه الثامــنة والــثلاثين، عــام 

" المستند" و" التوقيع"و  " الكتابة"شـكل مبسط، بغرض تحديد واستكمال تعريف مصطلحات         
بيد أن الفريق   . الـية والمقـبلة، بغـض النظر عن وضعيتها القانونية         جمـيع الصـكوك الدولـية الح       في
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العـامل رأى في ذلـك الحـين أنـه ينـبغي لــه، قـبل أن يوصي اللجنة بمسار معين للعمل، أن ينظر                        
في طبـيعة وسـياق تلـك العقـبات الـتي قد تعترض التجارة الالكترونية، والتي ينبغي استبانتها في                   

وتفصـيلية للصكوك الدولية المتعلقة بالتجارة، تتولى الأمانة اجراءها         دراســة استقصـائيـة شـاملة       
)A/CN.9/484٨٦ ، الفقرة.( 

وأُبلـغ الفـريق العـامل بـأن الأمانـة، كـنقطة بدايـة، جعلـت دراستها الاستقصائية لما قد            -٢٥
رة يوجـد في الاتفاقـيات الحالـية المـتعلقة بالـتجارة مـن عقـبات تعترض التجارة الالكترونية قاص                  

وأُبلغ الفريق العامل أيضا بأن     . عـلى الاتفاقـيات والاتفاقـات الدولـية المودعـة لدى الأمين العام            
، التمست ٢٠٠٢الأمانـة، عمـلا بطلـب مـن الفـريق العـامل في دورتـه التاسـعة والـثلاثين، عام               

 مـنظمة دولـية حكومـية وغـير حكومـية بشـأن مـا اذا كانـت تـود ادراج صكوك          ٦٠آراء نحـو   
ــة  اضــافيـة ــا الأمانـ ــردود الــتي تلقــتهــا   .  في الدراســـة الاستقصــائيــة الــتي تعدهـ ــرد عـــرض للـ ويـ

الأمانـــة، وكذلـــك لآراء الحكومــات بشــأن هــذا الموضــوع عمومــا في مذكــرة مــن الأمانــة           
A/CN.9/WG.IV/WP.98) و Add.1 إلى Add.4.( 

  
  التعليقات العامة

ن استعراض الفريق العامل للصكوك القائمة أعـرب عـن تأيـيد قـوي للفكـرة القائلـة بـأ              -٢٦
ذات الصـلة بالـتجارة لا ينـبغي أن يقتصر على تحديد العقبات الممكنة أمام التجارة الالكترونية        

اذ قـيل ان مـن المهـم بـنفس القـدر النظر في التدابير التي قد يحتاج                  . وصـوغ اقـتراحات لازالـتها     
ومع أنه لم .  المجـالات الـتي تغطـيها تلك الصكوك       الـيها الأمـر لتيسـير المعـاملات الالكترونـية في          

تُـبد اعتراضـات على ذلك الاقتراح فقد أشير إلى أن النظر في تدابير لتيسير التجارة الالكترونية          
ينـبغي أن يركـز عـلى قواعـد القـانون الخـاص المنطـبقة عـلى المعـاملات الـتجارية لا على تدابير                        

 عموما أن قضايا السياسة التجارية لا تندرج ضمن         عامـة لتيسـير الـتجارة بـين الـدول، اذ رئـي            
 .ولاية الفريق العامل

وأُعــرب عــن شــاغل بشــأن احــتمال ازدواج الجهــود، بالــنظر إلى أن مســائل الــتجارة     -٢٧
ــتعاون         ــنظمة ال ــية وم ــتجارة العالم ــنظمة ال ــثل م ــية أخــرى، م ــئات دول ــالج في هي ــية تع الالكترون

ــتعاون والتنمــية في المــيدان الاقتصــادي الاقتصــادي لآســيا والمحــيط الهــادئ، وم ــ  وأُبلــغ . نظمة ال
الفـريق العـامل بـأن عددا من الهيئات الدولية تضطلع بأعمال بشأن مسائل التجارة الالكترونية          
بـناء عـلى طلـب مـن أعضائها، وأن هذه المسائل تتراوح من مسائل القانون الخاص إلى شؤون                  

وفي معظـــم الحـــالات، لا تـــتداخل هـــذه . كالضـــرائب والحـــرمة الشخصـــية، وحمايـــة المســـتهل
وفي الحـالات الـتي قـد توجـد فيها جوانب اهتمام مشترك، يمكن              . الأعمـال مـع أعمـال اللجـنة       

ضــمان تنســيق الجهــود وتســاوق الــنهوج بالــنظر في أن يقــدم الفــريق العــامل مشــورة فنــية           
ذه المشــورة وقــد تــأخذ هــ. ومســاعدة بشــأن مســائل معيــنة بــناء عــلى طلــب المــنظمات المعنــية  
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والمسـاعدة، عـلى سـبيل المـثال، شـكل الـرد عـلى استفسارات الهيئات الدولية الأخرى أو عقد               
اجـتماعات مشـتركة أو اعـداد تعليقات على مشاريع صكوك الهيئات الأخرى بناء على طلب                

وطُلــب إلى الأمانــة، أن تعــد، ضــمن حــدود مــا تســمح بــه المــوارد، تقاريــر عــن أنشــطة   . مــنها
 .لدولية الأخرى في مجال التجارة الالكترونيةالهيئات ا

وأجـرى الفـريق العـامل مناقشـة مستفيضـة بشـأن العلاقة بين عمله المتعلق بازالة ما في                    -٢٨
الاتفاقـيات الدولـية الموجـودة مـن عقـبات تعـترض التجارة الالكترونية واعداد مشروع اتفاقية                  

في اعتباره توصية اللجنة بأن ينظر الفريق       وقـد وضع الفريق العامل      . بشـأن الـتعاقد الالكـتروني     
ــية      ــية في الصــكوك الدول ــتجارة الالكترون ــر ال العــامل في العقــبات الــتي يمكــن أن تعــترض تطوي
الحالـية جنـبا إلى جنـب مـع مواضـيع أخـرى يتضـمنها بـرنامج عمـل الفريق العامل، وخصوصا                  

ــتعاقد الالكــتروني والمســا     ــية بشــأن ال ــية اعــداد مشــروع اتفاق ــة  امكان ــية احال ئل المتصــلة بامكان
 .الحقوق في بيئة الكترونية

ولوحــظ أن الاســتنتاجات الأولــية للدراســة الاستقصــائية، الــواردة في المذكــرة المقدمــة  -٢٩
، تــبين أن جمــيع الصــكوك الدولــية الــتي شملــتها الدراســة (A/CN.9/WG.IV/WP.94)مــن الأمانــة 

 :عقبات أمام التجارة الالكترونية، هيتندرج في فئات قليلة من حيث احتمال اقامتها 

مجموعـة كـبيرة مـن الصـكوك يـبدو أنهـا لا تـثير أي قضـايا ولا تتطلـب اجراء                       )أ( 
 بشأنها؛

مجموعـة ثانـية مـن الصـكوك المشـمولة بالدراسـة يـبدو أنها تثير قضايا لا يمكن                    )ب( 
ــلى ســبيل ا        ــا تتضــمن، ع ــادل الالكــتروني، لأنه ــبدأ المع ــيم  حــلها بمجــرد الأخــذ بم ــثال، مفاه لم

لبيــئة مواءمــة أعقــد مــع اأو مفاهــيم مماثلــة تتطلــب " عــرض وتســلمهالارســال "، أو "المكــان" لـــ
وأشـير إلى أن هـذه المسائل هي من بين تلك التي يشملها مشروع الاتفاقية بشأن             . الالكترونـية 

 أن تندرج   أو يفترض ) ، المرفق الأول  A/CN.9/WG.IV/WP.95انظر الوثيقة   (التعاقد الالكتروني   
ضـمن نطـاق مشـاريع أخرى ينظر فيها الفريق العامل، مثل احالة الحقوق في البضائع الملموسة               
 أو حقوق أخرى بالوسائل الالكترونية، أو نظم تسوية النـزاعات بالاتصال الحاسوبي المباشر؛

مجموعــة ثالــثة مــن الصــكوك المشــمولة بالدراســة يــبدو أنهــا تــثير قضــايا تــتعلق   )ج( 
 اسات التجارية ولا تندرج ضمن نطاق عمل الأونسيترال؛بالسي

مجموعــة أخــيرة تضــم صــكين يــتعلقان بالــنقل الــدولي بطــريق الــبحر وبالطــرق  )د( 
 .البرية ويرجح أن يتطلبا أحكاما خاصة لمواءمتهما

واتفـق الفـريق العـامل عـلى الـنظر في الدراسـة الاستقصـائية الـتي أعدتهـا الأمانـة بهدف               -٣٠
ا اذا كانـت الأمانـة قـد حـددت القضـايا تحديـدا سـليما، ومـا اذا كانـت هناك أمور              الـتحقق مم ـ  
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أخـرى يـتعين الـنظر فـيها، ومـا هو الاجراء الذي ينبغي الايصاء باتخاذه فيما يتعلق بكل صك،                
واتفـق الفـريق العـامل أيضا على أن مسألة شكل أي صك يعتزم اعداده لمعالجة                . ان لـزم الأمـر    

ي أن يترك لوقت ملائم، بعد اجراء مشاورات بشأن مسائل القانون الدولي            تلـك القضـايا ينـبغ     
وأخيرا، اتفق الفريق العامل على أنه ينبغي لـه أن يسعى إلى . الـتي يطـرحها الموضـوع قيد النظر      

اسـتبانة العناصـر المشـتركة بـين ازالـة مـا يوجـد في الصـكوك الحالية من عقبات قانونية تعترض                      
 .ة واعداد اتفاقية دولية محتملة بشأن التعاقد الالكترونيالتجارة الالكتروني

  
  التجارة الدولية والتنمية          -ألف  

يوليه / تموز٨نيويورك، (للدول غير الساحلية ) الترانـزيت(اتفاقية تجارة المرور العابر 
٩()١٩٦٥(  

هي موجهة  و. نـوّه الفريق العامل بأن أحكام هذه الاتفاقية نتعلق بالسياسات التجارية           -٣١
كما أن مدى   . إلى الـدول الـتي لم تـرسِ قواعـد تنطـبق مباشـرة عـلى معـاملات القـانون الخاص                    

امكانـية إحـلال الاتصـالات الالكترونـية محـل المستندات الورقية لأغراض هذه الاتفاقية يتوقف           
لى إلى حـد بعـيد عـلى قـدرة واسـتعداد السلطات العمومية في الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية ع                  

 .معالجة تلك المستندات في شكل الكتروني

وعـلى ضـوء مـا ورد أعـلاه، اتفـق الفـريق العـامل على عدم التوصية بأي إجراء بشأن                    -٣٢
 .هذه الاتفاقية

  
) ١٩٧٤يونيه / حزيران١٤نيويورك، (اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع 

 )١٠()١٩٨٠ل أبري/ نيسان١١فيينا، (والبروتوكول الملحق بها 
 
لاحـظ الفـريق العـامل أن الأحكـام الـواردة في الاتفاقـية والتي يمكن أن تثير تشككات                  -٣٣

الفـئة الأولى تتضمن    . فـيما يـتعلق بالـتجارة الالكترونـية يمكـن تصـنيفها في أربـع فـئات رئيسـية                  
 الأحكـام الـتي تـنص عـلى إشـعارات أو إعلانـات يمكـن أن يتـبادلها الأطـراف، وتـنطوي ضـمنا           

والفـئة الثانـية تـتألف مـن الأحكام التي تنص صراحة     . عـلى فـئة فرعـية تـتعلق بتوقيـت الإشـعار           
ــثة  ". الكــتابة"عــلى إشــعارات أو مخاطــبات مكــتوبة، وتتضــمن تعــاريف لتعــبير     ــئة الثال ــا الف أم

فتـتألف مـن الأحكـام الـتي تشـير إلى وقـت ومكـان تكويـن العقـد، وهـي تشـتمل عـلى مسائل                         
وأخيرا، تتضمن الفئة الرابعة الأحكام التي تشير إلى تعهد أو          . لعقـد ونطاقه  هامـة مـثل توقيـت ا      

 .اتفاق موجود بين الطرفين
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ونـــوّه الفـــريق العـــامل بـــأن تحلـــيل الاتفاقـــية وبـــروتوكولها قـــد مـــثَّل نموذجـــا لتحلـــيل  -٣٤
 أجريت  الاتفاقـيات الأخـرى في الدراسة الاستقصائية التي أجرتها الأمانة، وبأن التحليلات التي            

ــة في أجــزاء لاحقــة مــن الدراســة الاستقصــائية أشــارت إلى التحلــيل الــذي ســبق       لمفاهــيم مماثل
وقـد وضـع الفـريق العامل في اعتباره، بصفة خاصة، الصلة الوثيقة بين              . اجـراؤه لهـذه الاتفاقـية     

ن هـذه الاتفاقـية واتفاقـية الأمـم المـتحدة للبـيع، وأن مناقشة ما يوجد في أحد هذين الصكين م                    
 .عقبات قانونية أمام التجارة الالكترونية ستكون لها بالضرورة تداعيات في الصك الآخر

مسـألة صحة الاتصالات في     : وذكـر أن هـناك مسـألتين رئيسـيتين جليـتين في الاتفاقـية              -٣٥
ورئي في هذا الصدد    . السـياق التعاقدي؛ ومسألة وقت ومكان ارسال وتلقي تلك الاتصالات         

ثيقة الصلة بأنواع المسائل التي يقترح النظر فيها ضمن اطار مشروع الصك        أن تلـك المسـائل و     
الجديـد بشـأن الـتعاقد الالكـتروني، بحيـث يكون الحل الموضوعي الذي يتوصل اليه بشأن ذلك                  
الصــك الجديــد، مــن الناحــية المفاهيمــية عــلى الأقــل، هــو ذاتــه الــذي يســتخدم لمعالجــة المســائل  

 .فاقيةالمطروحة في اطار هذه الات

وفـيما يـتعلق بالمصدر الملائم للقواعد الموضوعية لمعالجة تلك المسائل، أعرب عن تأييد               -٣٦
للـرأي القـائل بأنـه يجـدر الارتكـان إلى الحلول التي يقدمها قانون الأونسيترال النموذجي بشأن        

المطروحة بـيد أنـه أبـدي رأي آخر مؤداه أن وضع قواعد لمعالجة المسائل         . الـتجارة الالكترونـية   
في اطــار الاتفاقــية قــد يتطلــب المضــي إلى مــا يــتجاوز مجــرد مقابلــة بســيطة بــين معــايير الــتكافؤ  

ــنموذجي   ــواردة في القــانون ال ــرتآة لتوجــيه    . الوظــيفي ال ــتعلقة بالطــريقة الم ــيل ان المســائل الم وق
 .لا مباشراالاشعارات أو الاعلانات هي أمثلة لأمور لم تتناولها أحكام القانون النموذجي تناو

وأحــاط الفــريق العــامل عــلما بــرأي مفــاده أن القــانون الــنموذجي قــد لا يوفــر دائمــا     -٣٧
الوسـيلة اللازمـة لازالة ما في الصكوك الدولية من عقبات قانونية تعترض التجارة الالكترونية،               

ريق وأبدى الف . لأن القـانون الـنموذجي يسـتهدف معالجة العقبات الموجودة في القانون الوطني            
العـامل تقـبلا للفكـرة القائلـة بـأن ازالـة مـا في الصـكوك الدولـية الموجـودة مـن عقـبات قانونية                          
تعـترض الـتجارة الالكترونـية قـد تتطلـب الـنظر في أمـور ليست متناولة في القانون النموذجي،                    

ومـع ذلـك، وضع الفريق      . أو حـتى تطويـرا استشـرافيا للمـبادئ المرسـاة في القـانون الـنموذجي               
امل في اعتـباره أن القـانون الـنموذجي قـد أصـبح نموذجا معتمدا على نطاق واسع للقوانين                   الع ـ

وذكـر أن مجموعة قواعد الفقه      . الداخلـية المـتعلقة بالـتجارة الالكترونـية في مخـتلف أنحـاء العـالم              
القـانوني الوطنـية الناشـئة عـن سـن أحكـام داخلـية تسـتند إلى القانون النموذجي أخذت تكوّن          

 .موحدا من نوع ما ازاء مسائل التجارة الالكترونيةنهجا 
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وبعـد الـنظر في تلـك الآراء العامـة، لاحـظ الفـريق العـامل أن هـناك اتفاقـا عاما بشأن                         -٣٨
انظر الفقرة  (أنـواع المسـائل الـتي تنشـأ ضـمن اطـار الاتفاقية ويلزم أن ينظر فيها الفريق العامل                    

لقـائل بأنـه من المفضل اجراء مناقشة حول الحلول          وأخـذ الفـريق العـامل بالـرأي ا        ).  أعـلاه  ٢٩
الملائمـة لـتلك المسـائل في سـياق نظـره في مشـروع الاتفاقـية المتعلقة بالتعاقد الالكتروني، طالما                     

وذكــر في ذلــك الصــدد أن الفــريق العــامل كــان قــد اتفــق في . كانــت المســائل مشــتركة بيــنهما
لـتعاقد الالكتروني ينبغي أن يتجاوز نطاق       دورتـه التاسـعة والـثلاثين عـلى أن أي صـك بشـأن ا              

المسـائل المـتعلقة بـتكوين العقـود ليشـمل بصورة أعم استخدامات وسائل الاتصال الالكترونية                
 ).٣٦، الفقرة A/CN.9/509(في سياق المعاملات التجارية 

  
 )١٩٨٠أبريل / نيسان١١فيينا، (اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع 

 
رأى الفـريق العـامل أن المسـائل الـتي اسـتبينت فـيما يتعلق باتفاقية فترة التقادم في البيع                     -٣٩

وبالاضافة إلى تلك المسائل    . الـدولي للبضـائع قائمـة أيضـا في سـياق اتفاقـية الأمم المتحدة للبيع               
 اذا كان   ما: العامـة، تطـرح اتفاقـية الأمـم المـتحدة للبـيع مجموعـتين خاصـتين مـن المسـائل، همـا                     

يمكـن اعتـبار البضـائع غـير الملموسـة مشـمولة بالاتفاقـية، وما هي الأفعال التي تمثل تنفيذا لعقد                 
 .البيع فيما يتعلق بتلك البضائع

وقـبل الانـتقال إلى تـناول تلـك المسائل الخاصة، عاد الفريق العامل إلى مناقشته الأولية                  -٤٠
ترونية لغرض تبادل الاشعارات والاعلانات ذات      للمسـألة المـتعلقة باسـتخدام الاتصالات الالك       

الصـلة بعقـد البـيع، وهـي مسـألة تنشـأ في سـياق اتفاقـية الأمـم المـتحدة للبـيع عـلى ذات النحو                   
ونظر الفريق العامل، على    . الـذي تنشأ به في سياق اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع            

 كانـت الاشعارات أو الاعلانات المتبادلة على هذا         وجـه الخصـوص، في المسـألة المـتعلقة بمـا اذا           
الـنحو ينـبغي أن يكـون لهـا دائما مفعول قانوني، حتى وان لم يتوقع المرسل اليه تلقي اتصالات                    

 .في شكل الكتروني أو لم يوافق صراحة على تلقي اتصالات في شكل الكتروني

 ازاء اســتخدام وســائل وتركــزت المناقشــة داخــل الفــريق العــامل عــلى نهجــين بديلــين    -٤١
أحدهمـا يشـترط موافقـة صـريحة من         : الاشـعار والاعـلان الالكترونـية فـيما يـتعلق بعقـود معيـنة             

، والآخر يفترض  ")الاختيار الصريح "نهج  (المرسـل الـيه عـلى اسـتخدام الاتصالات الالكترونية           
وأبدي تأييد  "). الاختيار الضمني "نهج  (وجـود الموافقـة اذا لم يصـرّح المرسـل اليه بخلاف ذلك              

لأنـه يوفر أساسا متينا بوجود موافقة مسبقة على استخدام الاتصال        " الاختـيار الصـريح   "لـنهج   
 .الالكتروني في الاشعارات والاعلانات
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من شأنه أن يقيم عقبات قانونية أمام التجارة   " الاختيار الصريح "بـيد أنـه رئي أن نهج         -٤٢
ه كلما نأى مكان أحد طرفي العقد كان من الأصعب          فذكـر أن ـ  . الالكترونـية بـدلا مـن ازالـتها       

علـيه أن يـتلقى عـلى وجـه السـرعة اشـعارات مسـبقة واعلانـات بشـأن الشـكل الذي يتعين به                        
مـن شــأنه أن يوفــر  " الاختـيار الضــمني "ورئــي في ذلـك الصــدد أن نهــج  . تسـيير الــتعامل لاحقـا  

حد الطرفين على اعلان أو اشعار      مـزيدا مـن التـيقن القـانوني، لأنـه يقلل من احتمال اعتراض أ              
ضــمن اطــار عقــد قــائم لمجــرد أنــه لا يوجــد دلــيل عــلى موافقــة ذلــك الطــرف عــلى اســتخدام     

ورئـي أيضـا أن اتفاقـية الأمـم المـتحدة للبـيع، باعـترافها بأهمـية الأعراف                  . الرسـائل الالكترونـية   
بقة بين الطرفين والنهج الـتجارية في تفسـير رغـبة الطـرفين، تـبرز أهمـية مـراعاة الـتعاملات السـا              

 .الذي جريا عليه لدى تقرير ما اذا كانا قد تراضيا على استخدام الاتصالات الالكترونية

ولاحـظ الفـريق العـامل أن هـناك مسـألتين مـتمايزتين قـيد المناقشـة، وقـد يلـزم الفصل                       -٤٣
في توجيه اعلان   المسألة الأولى هي مناقشة الوسط الذي يستخدم        . بيـنهما في المناقشـات المقبلة     

ضـمن نطـاق الاتفاقـية وغيرهـا مـن الصـكوك الدولـية، أمـا الثانـية فهـي النظر في قاعدة ملائمة                     
واتفق في نهاية المطاف    . لـتقرير الوقـت الـذي وصل فيه الاشعار إلى الشخص المراد توصيله اليه             

 مداولاته  عـلى أن كلـتا المسـألتين يسـتحق مـزيدا مـن الـنظر من جانب الفريق العامل في سياق                    
حـول مشـروع الاتفاقـية المتعلقة بالتعاقد الالكتروني، وهذا يعتبر فرصة مناسبة لصوغ خيارات     

 .سياساتية في ذلك الصدد

وفـيما يـتعلق بمجموعـتي المسائل الخاصة اللتين تثيرهما الاتفاقية، رأى الفريق العامل أن                -٤٤
لطرفان في ابرام عقد البيع، بل بنطاق       تلـك المسـائل لا تتعلق بوسائل الاتصال التي يستخدمها ا          

وذكـر أن الفهـم الشـائع لاتفاقـية الأمـم المتحدة للبيع هو أنها لا تشمل                 . انطـباق الاتفاقـية ذاتـه     
مجموعـة مـنوعة مـن المعاملات التي تجرى حاليا بالاتصال الحاسوبي المباشر باستثناء بيع البضائع     

ــيدي    ــالمعنى التقل ــنقولة ب ــة الم ــد موحــدة بشــأن     ورأى ا. الملموس ــامل أن صــوغ قواع ــريق الع لف
المعـاملات المـتعلقة بمـثل تلـك البضـائع غـير الملموسـة، مهما كان مرغوبا فيه، قد يستتبع تنقيح                 

ورئــي أن بلــوغ هــذه النتــيجة لــيس ممكــنا بواســطة مشــروع الاتفاقــية . نطــاق انطــباق الاتفاقــية
ومع ذلك، ونظرا   . ة في سياق الاتفاقية   المـتعلقة بالـتعاقد الالكتروني، وربما يتطلب دراسة خاص        

لأن تلـك المسـائل مرتـبطة منطقـيا بالمناقشـات حـول نطـاق الانطـباق المقترح لمشروع الاتفاقية                   
المـتعلقة بالـتعاقد الالكـتروني، اتفـق الفريق العامل على أن يحيط علما بهذا الموضوع وأن يعود،                  

غي التوصـية بتوسـيع نطـاق اتفاقـية الأمــم     في مـرحلة مناسـبة، إلى تـناول مسـألة مـا اذا كــان ينـب      
 .المتحدة للبيع
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الدولية والسندات الإذنية الدولية ) الكمبيالات(اتفاقية الأمم المتحدة بشأن السفاتج 
 )١١()١٩٨٨ديسمبر / كانون الأول٩نيويورك، (

 
 نظــرا لمــا تــثيره الــبدائل الالكترونــية للصــكوك القابلــة للــتداول مــن مســائل ذات طــابع  -٤٥

خـاص، رئـي أنـه قـد يلـزم وضـع اطـار قـانوني جديـد شـامل لاتاحـة امكانـية اسـتخدام رسائل                   
ورأى الفريق العامل   . البـيانات عـلى الصـعيد الـدولي بـدلا من الصكوك الورقية القابلة للتداول              

أن وضـع اطـار قانوني شامل من هذا القبيل قد يتجاوز نطاق جهوده الرامية إلى ازالة العقبات                  
كما لاحظ  . رض الـتجارة الالكترونـية في الصـكوك الموجودة المتعلقة بالتجارة الدولية           الـتي تعـت   

الفـريق العـامل أن الأسـواق المالـية وغيرهـا من أوساط الأعمال التجارية لم تبلغ بعد درجة من               
الـتطور في الاسـتخدام العمـلي للـبدائل الالكترونـية للصـكوك الورقـية القابلـة للتداول يمكن أن                 

 .صوغ قواعد موحدةتسوّغ 

واتفـق الفـريق العـامل عـلى أن المتطلـبات الخاصـة لاطـار قـانوني شـامل من هذا القبيل                -٤٦
تسـتحق مـزيدا مـن التحلـيل، ولكـن قـد يكـون مـن الأفضـل اجـراء ذلـك التحلـيل عندما ينظر                 
ــوق، ولا ســيم       ــة الحق ــتعلقة باحال ــية الم ــرحلة مناســبة، في المســائل القانون ــامل في م ــريق الع ا الف

 .الحقوق في البضائع الملموسة، بوسائل الكترونية
  

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مسؤولية متعهدي محطات النقل الطرفية في التجارة الدولية 
 )١٢()١٩٩١أبريل / نيسان١٧فيينا، (
 

رأى الفـريق العـامل أنـه قـد يكـون من الأفضل تناول أنواع مسائل التعاقد الالكتروني             -٤٧
من اطـار هـذه الاتفاقـية في سـياق مداولاتـه حـول صـوغ صك دولي يعالج بعض            المطـروحة ض ـ  

 .مسائل التعاقد الالكتروني
  

نيويورك، (اتفاقـية الأمـم المـتحدة بشـأن الكفــالات المسـتقلـة وخطابـات الائتمان الضامنة                 
 )١٣()١٩٩٥ديسمبر / كانون الأول١١

 
ونتها فيما يتعلق بشكل التعهد الكافل رأى الفـريق العـامل أن هـذه الاتفاقـية، نظـرا لمر          -٤٨

ونصـها الصـريح عـلى أن تلـك التعهدات يمكن أن تكون في شكل غير ورقي، لا تقيم عقبات                    
أمـام اسـتخدام وسائل الاتصال الالكترونيــة كبديل لاصدار المستندات الورقيــة وتبادلها، وأنـه             

 .لا يلزم بالتالي اتخاذ اجراء خاص بشأن هذه الاتفاقية
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  الصكوك المتعلقة بالنقل والاتصالات              -باء  
  المسائل الجمركية -١ 

 تشــرين ٧جنــيف، (الاتفاقــية الدولــية لتســهيل اســتيراد العيــنات الــتجارية ومــواد الدعايــة 
مايو / أيار ١٨جنـيف،   ( الاتفاقـية الجمركـية بشـأن الحاويـات          )١٤(؛)١٩٥٢نوفمـبر   /الـثاني 

/  كــانون الأول١جنــيف،  (١٩٧٢ الحاويــات،  الاتفاقــية الجمركــية بشــأن)١٥(؛)١٩٥٦
 الاتفاقـية الجمركـية المـتعلقة بالـنقل الـدولي للبضـائع بمقتضى دفاتر             )١٦(؛)١٩٧٢ديسـمبر   

 الاتفاقــية الجمركــية )١٧(؛)١٩٥٩يــناير / كــانون الــثاني١٥جنــيف، (الــنقل الــدولي الــبري 
 تشرين ١٤جنيف، (بري المـتعلقة بالـنقل الـدولي للبضـائع بمقتضـى دفاتـر الـنقل الـدولي ال ـ             

 الاتفاقـية الأوروبـية بشـأن المعاملة الجمركية لألواح التحميل           )١٨(؛)١٩٧٥نوفمـبر   /الـثاني 
 الاتفاقــية )١٩(؛)١٩٦٠ديســمبر / كــانون الأول٩جنــيف، (المســتخدمة في الــنقل الــدولي  

أكتوبر / تشرين الأول  ٢١جنـيف،   (الدولـية لتنسـيق عملـيات رقابـة السـلع عـلى الحـدود               
 الاتفاقـية المـتعلقة بالمعاملة الجمركية للحاويات المشتركة المستعملة في النقل            )٢٠(؛)١٩٨٢
  )٢١(؛)١٩٩٤يناير / كانون الثاني٢١جنيف، (الدولي 

رأى الفـــريق العـــامل عمومـــا أن الاتفاقـــيات الآنفـــة الذكـــر، ربمـــا باســـتثناء الاتفاقـــية   -٤٩
جنيـف، (قتضـــى دفاتـــر الـنقـل الدولــي الـبري     الجمركـية المـتعلقـة بالـنقـل الدولــي للبضـائــع بم          

، هـي اتفاقـيات ذات طـابع يتعلق بالسياسات التجارية، اذ            )١٩٧٥نوفمـبر   /تشـرين الـثاني    ١٤
وعلاوة . إنهـا موجهـة إلى الـدول ولا تضـع قواعـد ذات صلة مباشرة بمعاملات القانون الخاص                 

ــية احــلال      ــدى امكان ــامل أن م ــريق الع ــك، لاحــظ الف ــلى ذل ــية محــل   ع  الاتصــالات الالكترون
المسـتندات الورقـية لأغـراض تلك الاتفاقيات يتوقف بقدر كبير على قدرة السلطات العمومية               
في الأطــراف المــتعاقدة في تلــك الاتفاقــيات عــلى معالجــة تلــك المســتندات في شــكل الكــتروني    

 .واستعدادها لذلك

م مـنظمات دولـية أخرى، مثل       ومـن ثم، رأى الفـريق العـامل أنـه مـن الأنسـب أن تقـو                 -٥٠
ــتعاون الجمــركي      ــية ومجلــس ال ــتجارة العالم ــنظمة ال ــروف أيضــا باســم   (م ــية  "المع ــنظمة العالم الم

واللجـنة الاقتصـادية لأوروبا ومنظمات اقليمية أخرى، بمزيد من الدراسة للمسائل             " لـلجمارك 
لــنظر في قــيام الفــريق ينــبغي ا ولا. ذات الصــلة بالــتجارة الالكترونــية في اطــار تلــك الاتفاقــيات

دعــت أي مــن تلــك   إذاالعــامل بــأي دراســة للمســائل ذات الصــلة بالاتفاقــيات الجمركــية الا   
المـنظمات الفـريق العـامل إلى ابـداء آرائه بشأن مسائل محددة تندرج ضمن مجال درايته، ومنها                  

مســتندات مــثلا المســائل القانونــية الــتي تخــص الــتفاعل بــين اتفاقــيات جمركــية محــددة ومخــتلف    
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مثل خطابات الائتمان الالكترونية أو بيانات الشحن البحري      (العقـود الـتي قـد تُـبرم الكترونـيا           
 ).الالكترونية

  
  حركة المرور على الطرق البرية -٢ 

  )٢٢()١٩٤٩سبتمبر / أيلول١٩جنيف، (اتفاقية السير على الطرق 
ناســقة القواعــد الــتي تحكــم لاحــظ الفــريق العــامل أن الغــرض مــن هــذه الاتفاقــية هــو م -٥١

حـركة المـرور عـلى الطـرق الـبرية فـيما بـين الـدول المـتعاقدة، وضـمان امتـثالها لهـا، بغـية تيسير                           
ورئي أن أحكام الاتفاقية تتناول أساسا      . حـركة المرور الدولية وزيادة الأمان على تلك الطرق        

ــد ذ       ــلى الطــرق، ولا ترســي قواع ــرور ع ــبة حــركة الم ــان ومراق ات صــلة مباشــرة  مســائل الأم
ورأى الفـريق العـامل أنـه لا يلـزم اتخـاذ أي اجـراء فيما يتعلق بهذه                  . بمعـاملات القـانون الخـاص     

 .الاتفاقية
 

 )٢٣()١٩٦٨نوفمبر / تشرين الثاني٨فيينا، (اتفاقية السير على الطرق 
 
لاحـظ الفـريق العـامل أن الغـرض مـن هـذه الاتفاقـية هـو تيسـير حـركة المرور الدولية                        -٥٢
ورأى الفريق  . زيـادة الأمـان على الطرق البرية من خلال اعتماد قواعد موحدة لحركة المرور             و

 .العامل أن الاتفاقية لا تتضمن أي أحكام قد تكون ذات صلة مباشرة بالتجارة الالكترونية
  

البروتوكول الاضافي،  ) أ(الاتفـاق العام بشأن الأنظمة الاقتصادية للنقل الطرقي الدولي، و         
 )٢٤()١٩٥٤مارس / آذار١٧جنيف، ( بروتوكول التوقيع )ب(و
 
لاحــظ الفــريق العــامل أن الغــرض مــن هــذا الاتفــاق العــام هــو تشــجيع تطويــر الــنقل     -٥٣

ورأى . الـدولي للـركاب والبضائع على الطرق البرية، بانشاء نظام موحد للنقل الطرقي الدولي             
كام قد تكون لها صلة مباشرة بالتجارة     الفـريق العـامل أن هـذا الاتفـاق العام لا يتضمن أي أح             

 .الالكترونية
  

وبروتوكولها ) ١٩٥٦مايو  / أيار ١٩جنيف،  (اتفاقـية عقـود نقـل البضـائع الدولي الطرقي           
 )٢٥()١٩٧٨يوليه / تموز٥جنيف، (

 
رأى الفــريق العــامل أن عــددا مــن الأحكــام الــواردة في هــذه الاتفاقــية ذا صــلة خاصــة  -٥٤

حافظة (الالكترونـية، ولا سـيما الأحكـام الـتي تخـص صـك عقـد النقل                 باسـتخدام الاتصـالات     
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وأبــدى الفــريق العــامل اتفاقــه مــع الأمانــة في تقيــيمها للصــعوبات القانونــية الــتي قــد  ). الشــحن
تـنطوي علـيها الـبدائل الالكترونـية لحافظة الشحن، وخصوصا فيما يتعلق بالتفاعل بين حافظة                

 .الشحن والتصرف في البضائع

غـير أن الفـريق العـامل لاحـظ أن الفـرقة العاملـة المعنـية بالـنقل الطـرقي، الـتابعة للجنة                        -٥٥
الاقتصـادية لأوروبـا، تـنظر حالـيا في اقـتراحات بشـأن تعديل اتفاقية عقود نقل البضائع الدولي              

ــدولي       ــنقل الطــرقي ال ــيما يتصــل بال ــيانات ف . الطــرقي حــتى تجــيز صــراحة اســتخدام رســائل الب
العـامل بـتلك الجهـود وأكـد استعداده لمساعدة تلك الفرقة بأي شكل قد تراه            ورحـب الفـريق     

ــة أن          ــرقة العامل ــود الف ــد ت ــتراحات بشــأن أي صــك ق ــتقديم ملاحظــات أو اق ــثلا ب مناســبا، م
 .تسترعي انتباه الفريق العامل اليه

  
ــدولي       ــنقل ال ــية المســتخدمة في ال ــتعلقة بفــرض الرســوم عــلى المركــبات الطرق ــية الم  الاتفاق

 )٢٦()١٩٥٦ديسمبر / كانون الأول١٤جنيف، (للبضائع 
 
لاحـــظ الفـــريق العـــامل أن الغـــرض مـــن هـــذه الاتفاقـــية هـــو أن تعفـــى مـــن الرســـوم   -٥٦

والضـرائب السـيارات المسـجلة في اقلـيم أحـد الأطـراف المتعاقدة، والمستوردة مؤقتا، في سياق                  
ورأى . معيــنة منصــوص علــيهانقــل البضــائع الــدولي، إلى اقلــيم طــرف مــتعاقد آخــر، بشــروط  

الفـــريق العـــامل أن الاتفاقـــية لا تتضـــمن أي أحكـــام قـــد تكـــون لهـــا صـــلة مباشـــرة بالـــتجارة  
 .الالكترونية

  
ــدولي        ــنقل ال ــية المســتخدمة في ال ــتعلقة بفــرض الرســوم عــلى المركــبات الطرق ــية الم الاتفاق

 )٢٧()١٩٥٦ديسمبر / كانون الأول١٤جنيف، (للمسافرين 
 

ريق العـامل أن الغـرض مـن هـذه الاتفاقـية هـو تيسـير فـرض الضرائب على                    لاحـظ الف ـ   -٥٧
ورأى . المركـبات الطرقـية الـتي تـنقل الأشـخاص وأمتعـتهم بين البلدان لقاء أجر أو مقابل آخر                

الفـــريق العـــامل أن الاتفاقـــية لا تتضـــمن أي أحكـــام قـــد تكـــون لهـــا صـــلة مباشـــرة بالـــتجارة  
 .الالكترونية

  



 

19  
 

A/CN.9/527

جنيــف، ( المـتعلـق بالـنقـل الدولــي للبضـائــع الخطــرة بالطــرق البريــة              الاتفــاق الأوروبــي   
) ب(؛ و ١٤ من المادة    ٣الـبروتوكول المعـدّل للفقـرة       ) أ(، و )١٩٥٧سـبتمبر   /أيلـول  ٣٠

 )٢٨(١٤ من المادة ٣ والفقرة ١٤ من المادة ١والفقرة ) أ (١البروتوكول المعدّل للمادة 
 
لغـرض مـن الاتفـاق هـو زيـادة أمـان الـنقل الـدولي للبضائع         لاحـظ الفـريق العـامل أن ا     -٥٨

ورأى الفــريق العــامل أن هــذا  . الخطــرة بالطــرق الــبرية، باســتخدام تدابــير حظــرية أو تنظيمــية  
 .الاتفاق لا يتضمن أي أحكام قد تكون لها صلة مباشرة بالتجارة الالكترونية

  
شأن استعمال المعدات الخاصة في الاتفاق بشأن النقل الدولي للأغذية القابلة للتلف وب

 )٢٩()١٩٧٠سبتمبر / أيلول١جنيف، (هذا النقل 
 
لاحــظ الفــريق العــامل أن الأحكــام الموضــوعية لهــذه الاتفاقــية، رغــم أهميــتها للــتجارة    -٥٩

وهي موجهة إلى الدول ولا ترسي قواعد . الدولـية، هـي أساسـا ذات طابع صحي واصحاحي         
كمـا أن مـدى امكانية الاستعاضة بالاتصالات        . ون الخـاص  ذات صـلة مباشـرة معـاملات القـان        

الالكترونـية عـن المسـتندات الورقـية لأغـراض هـذا الاتفاق يتوقف أساسا على قدرة السلطات          
العمومــية في الأطــراف المــتعاقدة في الاتفــاق عــلى معالجــة تلــك المســتندات في شــكل الكــتروني  

أنـه لا يلـزم اتخـاذ أي اجراء فيما يتعلق بهذا            ومـن ثم، رأى الفـريق العـامل         . واسـتعدادها لذلـك   
 .الاتفاق

  
جنيف، (الاتفاق الأوروبي بشأن عمل طواقم المركبات المستعملة في النقل الطرقي الدولي 

 )٣٠()١٩٧٠يوليه / تموز١
 
لاحـظ الفـريق العـامل أن أحكـام هـذا الاتفـاق تتناول أساسا أمورا اجتماعية ومسائل                -٦٠

ولذلك، . ني، ولا ترسـي قواعد ذات صلة مباشرة بمعاملات القانون الخاص   تـتعلق بالأمـان المه ـ    
 .رأى الفريق العامل أنه لا يلزم اتخاذ أي اجراء فيما يتعلق بهذا الاتفاق

  
الاتفـاق الأوروبي المكمـل لاتفاقـية السـير على الطرق التي فتح باب التوقيع عليها في فيينا      

 )٣١()١٩٧١مايو / أيار١ف، جني (١٩٦٨نوفمبر / تشرين الثاني٨في 
 

الغـرض مـن هـذا الاتفاق هو المواءمة بين القواعد التي تحكم     لاحـظ الفـريق العـامل أن         -٦١
حـركة المـرور عـلى الطـرق الـبرية في أوروبـا، وضـمان الامتـثال لـتلك القواعـد من أجل تيسير                
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ــية     ــان عــلى الطــرق الدول ــادة الأم ــرور وزي ــامل أن ه ــ . حــركة الم ــريق الع ــاق ورأى الف ذا الاتف
 .يتضمن أي أحكام لها صلة مباشرة بالتجارة الالكترونية لا
  

مارس /  آذار١جنيـف، (اتفاقية عقود النقل الدولي للمسافرين والأمتعة بالطـرق البريـة 
 )٣٢(، والبروتوكول الملحق بها)١٩٧٣

 
ة للصكوك  لاحـظ الفـريق العـامل أن خصوصـية المسـائل الـتي تثيرها البدائل الالكتروني                -٦٢

القابلــة للاحالــة قــد تتطلــب إطــارا قانونــيا جديــدا شــاملا مــن أجــل إتاحــة الاســتخدام الــدولي   
غير أنه رئي أن وضع     . لرسـائل البـيانات بـدلا عن مستندات النقل الورقية التي ترتئيها الاتفاقية            

قبات التي  قواعـد لتحقـيق تلـك النتـيجة يـتجاوز نطاق جهود الفريق العامل الرامية إلى إزالة الع                 
وهذا الظرف، إلى . تعـترض الـتجارة الالكترونـية في الصـكوك الدولـية الحالـية المتعلقة بالتجارة              

جانــب محدوديــة الــنطاق الجغــرافي للاتفاقــية، حــدا بالفــريق العــامل إلى تــبني رأي مفــاده أنــه لا   
 .ينبغي الايصاء بأي اجراء فيما يتعلق بهذه الاتفاقية

  
  ك الحديديةالنقل بواسطة السك -٣ 

جنيف، (الاتفاقيـة الدوليـة لتسهيـل عبـور البضائع للحدود بواسطة السكك الحديدية 
 )٣٣()١٩٥٢يناير / كانون الثاني١٠

 
لاحـظ الفـريق العـامل أن الغـرض من هذه الاتفاقية هو ضمان فحص البضائع المنقولة                  -٦٣

. طــات المخصصــة لذلــكبواســطة الســكك الحديديــة عــبر الحــدود فحصــا فعــالا وكفــؤا في المح  
ورأى الفـريق العـامل أن الاتفاقـية لا تتضـمن أي أحكـام قـد تكـون لهـا صـلة مباشرة بالتجارة                        

 .الالكترونية
  

  النقل المائي -٤ 
الاتفاقية المتعلقة بحدود مسؤوليـة مالكـي سفـن الملاحـة الداخليـة، والبروتوكول المحلق بها 

 )٣٤()١٩٧٣مارس / آذار١جنيـف، (
 

لاحـظ الفـريق العـامل أن الغـرض مـن هـذه الاتفاقـية هـو تمكـين مـالكي سـفن الملاحة                   -٦٤
الداخلـية وأفـراد طواقمها من أن يحدوا من مسؤوليتهم، تعاقديا أو خارج نطاق العقد، بإنشاء                

ورأى الفــريق العــامل أن الاتفاقــية    . صــندوق لــلحد مــن المســؤولية وفقــا لأحكــام الاتفاقــية      
 . قد تكون لها صلة مباشرة بالتجارة الالكترونيةتتضمن أي أحكام لا
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 )٣٥()١٩٧٨مارس / آذار٣١هامبورغ، (اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع 
 

لاحـظ الفـريق العـامل أن الـبدائل الالكترونـية لسـندات الشحن وكذلك، وإن بدرجة         -٦٥
مــن المســائل الخاصــة الــتي قــد  أقــل، الــبدائل الالكترونــية لمســتندات الــنقل الأخــرى تــثير عــددا   

ومــن ثم، رئــي أن تلــك المســائل تــتجاوز نطــاق جهــود الفــريق العــامل  . تتطلــب حلــولا محــددة
الرامــية إلى ازالــة العقــبات الــتي تعــترض الــتجارة الالكترونــية في الصــكوك الدولــية الحالــية ذات 

ت النقل البحري هي    ولاحـظ الفـريق العـامل أن الـبدائل الالكترونـية لمسـتندا            . الصـلة بالـتجارة   
). المعني بقانون النقل  (واحـدة مـن المسـائل المخـتلفة الـتي يـنظر فيها حاليا الفريق العامل الثالث                  

ورأى الفــريق العــامل أنــه ينــبغي الســماح للفــريق العــامل الثالــث بمواصــلة عملــه دون تدخــل،    
 .ولكنه أكد استعداده لتقديم ملاحظاته بشأن ذلك العمل في مرحلة مناسبة

  
 )٣٦()١٩٩٣مايو / أيار٦جنيف، (الاتفاقية الدولية للامتيازات والرهون البحرية 

 
لاحـظ الفـريق العـامل خصوصـية المسـائل التي تطرحها نظم السجلات الالكترونية في                -٦٦

ورأى الفــريق العــامل أن الســياق الأفضــل لإجــراء تحلــيل للمتطلــبات الخاصــة لــنظم   . الاتفاقــية
في إطـار الاتفاقـية قـد يكـون عند نظر الفريق العامل في المسائل القانونية             التسـجيل الالكترونـية     

، وذلــك ســيما الحقــوق في الســلع الملموســة، بوســائل الكترونــية   المتصــلة باحالــة الحقــوق، ولا 
بالـتعاون مـع مؤتمـر الأمـم المـتحدة للتجارة والتنمية والمنظمة البحرية الدولية، إذا رغبت هاتان                  

 .ضطلاع بعمل مشترك من هذا القبيلالمنظمتان في الا
  

  النقل المتعدد الوسائط -٥ 
 / أيار٢٤جنيف، (اتفاقية الأمم المتحدة بشأن النقل الدولي المتعدد الوسائط للبضائع 

 )٣٧()١٩٨٠مايو 
 

لاحـظ الفـريق العامل أن النظر في المسائل المعينة التي تنطوي عليها البدائل الالكترونية                -٦٧
نقل المـتعدد الوسـائط قـد يـتجاوز نطـاق جهـود الفـريق العامل الرامية إلى إزالة ما                    لمسـتندات ال ـ  

ورأى . يعـترض الـتجارة الالكترونـية مـن عقـبات في الصـكوك الدولـية الحالية المتعلقة بالتجارة                 
ــبلّغ الفــريق        ــة أن تتشــاور مــع الأونكــتاد وأن ت ــبغي أن يُطلــب إلى الأمان ــه ين الفــريق العــامل أن

 .مرحلة ملائمة، بما قد يضطلع به من عمل مشترك بشأن تلك المسائلالعامل، في 
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الاتفاق الأوروبي المتعلق بالخطوط الهامة للنقل الدولي المشترك والإنشاءات ذات الصلة، 
 )٣٨()١٩٩١فبراير / شباط١جنيف، (والبروتوكول الملحق به 

 
تشـغيل خدمات النقل    لاحـظ الفـريق العـامل أن الغـرض مـن هـذا الاتفـاق هـو تيسـير                     -٦٨

ورأى الفريق العامل أنه ليس لأي      . المشـتركة والبنى التحتية اللازمة لتشغيلها بكفاءة في أوروبا        
 .من أحكام هذا الاتفاق صلة مباشرة بالتجارة الالكترونية

  
  التحكيم التجاري            -جيم    

 /ن حزيرا١٠نيويورك، (اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها 
 )٣٩()١٩٥٨يونيه 

 
لاحـظ الفـريق العامل أن الأحكام التي يمكن أن تنطوي على مشاكل في هذه الاتفاقية             -٦٩

الأحكام التي تشترط شكلا كتابيا لاتفاق التحكيم؛       ) أ: (تـندرج ضـمن الفـئات الـثلاث التالية        
شعارات الأحكام التي تنص على إ    ) ج(؛  "أصلية"الأحكـام الـتي تشـترط تقديم مستندات         ) ب(

 .أو إعلانات قد يتبادلها الطرفان

المعــني (وأحــاط الفــريق العــامل عــلما بــالعمل الــذي يضــطلع بــه الفــريق العــامل الــثاني    -٧٠
فـيما يـتعلق بالشـكل الكـتابي لاتفـاق التحكـيم في اطـار المـادة الثانـية مـن الاتفاقية،            ) بالتحكـيم 

 .والمسائل ذات الصلة به
  

 / نيسان٢١جنيـف، (التحكيم التجـاري الدولي الاتفاقية الأوروبية بشأن 
  )٤٠()١٩٦١أبريـل 
ــيح        -٧١ ــيا في تنق ــنظر حال ــا ت ــأن اللجــنة الاقتصــادية لأوروب ــامل عــلما ب ــريق الع أحــاط الف

ــتعلقة بتنســيق العمــل مــع اللجــنة       ــترك المســائل الم ــية، واتفــق عــلى أن مــن الأفضــل أن تُ الاتفاق
 ).المعني بالتحكيم(ثاني الاقتصادية لأوروبا للفريق العامل ال

  
  أحكام لمشروع اتفاقية          : التعاقد الإلكتروني      -خامسا    

  ملاحظات عامة  
نـوه الفـريق العـامل بأنـه بدأ مداولاته بشأن مشروع الاتفاقية الأولي في دورته التاسعة                  -٧٢

بإجـراء تـبادل عام   ) ٢٠٠٢مـارس  / آذار١٥ إلى   ١١الـتي عقـدت في نـيويورك مـن          (والـثلاثين   
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وكان ). ٤٠-١٨، الفقـرات  A/CN.9/509انظـر الوثـيقة   (لآراء حـول شـكل الصـك ونطاقـه        ل ـ
الفـريق العـامل قـد اتفـق آنـئذ عـلى إرجـاء أي مناقشـة بشـأن الاسـتبعادات مـن نطاق مشروع                 
الاتفاقــية إلى أن تــتاح لـــه فرصــة للــنظر في الأحكــام المــتعلقة بمكــان الأطــراف وكيفــية تكويــن   

وص، كـان الفـريق العـامل قد شرع آنذاك في مداولاته، بأن تناول              وعـلى وجـه الخص ـ    . العقـود 
ــادتين  ــراف    ١٤ و٧أولا المـ ــان الأطـ ــلة بمكـ ــائل ذات صـ ــان مسـ ــتين تعالجـ ، A/CN.9/509( اللـ

وبعــد إنجــاز استعراضــه الأولي لــتلك الأحكــام، انــتقل الفــريق العــامل        ). ٦٥-٤١الفقــرات 
ــام المــتعلقــة بــتكويــن ال  إلى ، الفقــرات A/CN.9/509 (١٣-٨عقــود في المــواد الــنظـر في الأحكـ
واختـتم الفـريق العـامل مداولاتـه بشـأن مشروع الاتفاقية في تلك الدورة بإجراء                ). ١٢١-٦٦

واتفـــق الفـــريق ). ١٢٥-١٢٢، الفقـــرات A/CN.9/509 (١٥مناقشـــة حـــول مشـــروع المـــادة 
نطـباق مشروع الاتفاقية،    ، الـتي تتـناول نطـاق ا       ٤-٢العـامـل آنــذاك علــى أن يـنظـر في المــواد             

 .، في دورته الأربعين)التفسير (٦، والمادة )التعاريف (٥والمادة 

وفي دورتــه الحالــية، قــرر الفــريق العــامل اســتئناف مداولاتــه حــول مشــروع الاتفاقــية     -٧٣
الأولي بإجــراء مناقشــة عامــة لــنطاق الاتفاقــية، ثم الانــتقال إلى الــنظر في المســائل الــتي لم تكــن    

 .نقاش أولي في دورته السابقةموضع 

ــه عــندما نظــر أولا في إمكانــية القــيام بأعمــال أخــرى بشــأن      -٧٤ ــوّه الفــريق العــامل بأن ون
الــتجارة الإلكترونــية بعــد اعــتماد القــانون الــنموذجي بشــأن التوقــيعات الالكترونــية، كــان         

ومــع أن . يــتوخى، ضــمن جملــة أمــور، بحــث موضــوع يشــار إلــيه عمومــا بالــتعاقد الالكــتروني 
الفـريق العـامل لم يـنفق في تلـك المناسبة كثيرا من الوقت على تحديد المسائل المراد تناولها، فقد             

 .رئي عموما آنذاك أن تكوين العقود في بيئة إلكترونية هو واحدة من تلك المسائل

ل واتسـاقا مع ذلك الفهم الأولي، كان مشروع الاتفاقية الأولي المقدم إلى الفريق العام              -٧٥
أحكامـا تتناول نطاق انطباق الصك، تتبع إلى حد  : يتضـمن أساسـا ثلاثـة أنـواع مـن الأحكـام          

بعـيد نهـج اتفاقـيات الأونسـيترال الأخـرى، وأحكاما تتعلق بتكوين العقود، وعددا محدودا من                 
ــائل          ــود بالوس ــن العق ــياق تكوي ــباتهم الخاصــة في س ــراف وواج ــوق الأط ــناول حق ــام يت الأحك

 .الإلكترونية

وفي ذلـك الصـدد، جـرى تذكـير الفـريق العـامل بمـا أبـدي في دورته التاسعة والثلاثين                      -٧٦
نظــام موحــد : مــن شــواغل بشــأن احــتمال نشــوء ازدواجــية في الــنظم الخاصــة بــتكوين العقــود 

للعقــود الإلكترونــية في إطــار الصــك الجديــد، ونظــام مغايــر غــير متناســق لــتكوين العقــود بــأي 
نـواع القليلة جدا من العقود التي هي مشمولة بالفعل حاليا بقواعد     وسـيلة أخـرى، باسـتثناء الأ      

 .قانونية موحدة، مثل عقود البيع التي تندرج ضمن نطاق اتفاقية الأمم المتحدة للبيع
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وأشـير إلى أن مسـألة نطـاق مشـروع الاتفاقـية الأولي تـنطوي عـلى عنصـرين مختلفين،                     -٧٧
وأبدي في ذلك الصدد رأي     . ا، وكيفـية ذلـك التناول     ماهـية المعـاملات الـتي ينـبغي تـناوله         : همـا 

مـؤداه أنـه قـد يكـون مـن المفـيد أن يـنظر الفـريق العامل في مد نطاق المشروع الأولي للاتفاقية                        
إلى مسـائل خارجـة عـن نطاق تكوين العقود، لكي يشمل أيضا استخدام الرسائل الإلكترونية                

 على ذلك، دعي الفريق العامل إلى النظر في عدم          وعلاوة. فـيما يـتعلق بتنفـيذ العقود أو إنهائها        
الاقتصـار عـلى تناول العقود الإلكترونية أو الاتصالات المتعلقة بالعقود فحسب، بل أن يتناول      
أيضــا المعــاملات الأخــرى الــتي تجــرى إلكترونــيا، رهــنا بمــا قــد يــراه الفــريق العــامل ملائمــا مــن 

ــنة  ــث  . اســتبعادات معي ــتعلق بالعنصــر ال ــيما ي ــك     وف ــناول تل ــية ت ــو كيف ــيد البحــث، ألا وه اني ق
المعـاملات، رئي أنه ينبغي للفريق العامل أن يركّز فحسب على المسائل التي يطرحها استخدام               
الاتصـــالات الإلكترونـــية في ســـياق تلـــك المعـــاملات، مـــع تـــرك الجوانـــب المـــتعلقة بالقـــانون   

 .الموضوعي لنظم أخرى، مثل اتفاقية الأمم المتحدة للبيع

ومــع أنــه لم تُــبد اعتراضــات جوهــرية عــلى اقــتراح مــد نطــاق مشــروع الصــك إلى مــا  -٧٨
ــيع نطــاق           ــثارها أن توس ــامل شــواغل م ــريق الع ــت في الف ــود، فقــد أبدي ــائل العق ــتجاوز مس ي
المشـروع الأولي للاتفاقـية بما يتجاوز السياق التعاقدي في مرحلة مبكرة كهذه قد يكون سابقا    

مل لم يتوصــل بعــد إلى درجــة كافــية مــن توافــق الآراء بشــأن المســائل  لأوانــه، لأن الفــريق العــا
ورئي عموما أن ذلك الاقتراح بالذات ينبغي       . الموضـوعية الـتي يـتعين تـناولها في الصـك الجديد           

 .إرجاء النظر فيه إلى مرحلة لاحقة من هذه العملية

تكوين العقود  بـيد أنـه كـان هـناك اتفـاق عام على أن قصر نطاق الصك الجديد على                    -٧٩
بالوسـائل الإلكترونـية يمـثل نهجـا مفـرط الضـيق، وأنـه ينبغي للصك الجديد، حسبما اتفق عليه           
الفـريق العـامل في دورتـه التاسـعة والـثلاثين، أن يتـناول عـلى الأقـل مسـائل معيـنة تتعلق بتنفيذ                        

 ).٣٦-٣٥، الفقرتان (A/CN.9/509العقود 

 مسـألة مـا إذا كان، وإلى أي مدى، ينبغي للصك      وانـتقل الفـريق العـامل إلى الـنظر في          -٨٠
الجديـد أن يتـناول مسـائل موضـوعية تـتعلق بقـانون العقود، أو ما إذا كان ينبغي لـه أن يقتصر               

وجرى تذكير الفريق العامل    . عـلى الجوانـب التقنـية لـتكوين العقود وتنفيذها في بيئة إلكترونية            
ــادة     ــول المـ ــابقة حـ ــاته السـ ــروع  ٨بمناقشـ ــن مشـ ــد     مـ ــمنت قواعـ ــتي تضـ ــية الأولي، الـ الاتفاقـ

دنـيـا بشــأن توقيــت تكويــن العقــد، استلهمــت مـن اتفاقيــة الأمـم المتحــدة للبيــع            موضـوعيـة 
)A/CN.9/509 ــرات ــاعب الـــتي   ). ٧٣-٦٦، الفقـ ــات أوضـــحت المصـ ــيل إن تلـــك المناقشـ وقـ

لذيـن يعارضــون أي قواعــد  يواجههـا الفــريق العـامل، لأن الآراء انقســمت آنــذاك بـين أولــئك ا   
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موضـوعية بشأن تكوين العقود، تفاديا لازدواجية في النظم، وأولئك الذين يحبذون على الأقل              
 .مجموعة دنيا من القواعد، بغية جعل أحكام الصك الجديد قائمة بذاتها

وذهـب الرأي   . وأجـرى الفـريق العـامل تـبادلا مستفيضـا لـلآراء حـول هـذا الموضـوع                  -٨١
 الفـريق العامل إلى أنه لا ينبغي للصك الجديد أن يستهدف وضع قواعد موحدة       السـائد داخـل   

للمســائل الــتعاقدية الموضـــوعية الــتي لا تــتعلق خصيصـــا بالــتجارة الإلكترونــية أو باســـتخدام       
ــتجارية    ــاملات ال ــية في ســياق المع ــامل أحــاط عــلما    . الاتصــالات الإلكترون ــريق الع ــيد أن الف ب

ون والقـائل بأنـه لـيس من الممكن أو المستصوب دائما إجراء فصل     بالـرأي الـذي يـتقاسمه كـثير       
وقيل إن الغرض من    . تـام بـين المسائل التقنية والمسائل الموضوعية في سياق التجارة الإلكترونية           

جهـود الفـريق العـامل هـو وضـع صـك جديـد يقـدم حلـولا عملـية للمسائل المتعلقة باستخدام                 
وحيـــثما اســـتلزم الأمـــر وجـــود قواعـــد  . عاقد الـــتجاريوســـائل الاتصـــال الإلكترونـــية في الـــت

موضـوعية تـتجاوز مجـرد إعـادة التأكـيد عـلى مـبدأ الـتكافؤ الوظـيفي، ضمانا لفاعلية استخدام                     
ــتلكأ في      ــبغي للفــريق العــامل ألا ي ــتجارية، ين ــية في أغــراض المعــاملات ال الاتصــالات الإلكترون

مـاكن الأطراف وصحة رسائل البيانات   وذُكـرت المسـائل المـتعلقة بأ      . صـوغ قواعـد موضـوعية     
وتلقـي رسـائل البيانات وإرسالها، ضمن جملة أمور أخرى، كأمثلة للتفاعل بين القواعد التقنية               

 .واتفق الفريق العامل على ضرورة مراعاة تلك الاعتبارات لدى مباشرة عمله. والموضوعية
  

 الاستبعادات -٢المادة 
 
 :ة التي نظر فيها الفريق العامل، كما يليكان نص مشروع المادة، بالصيغ -٨٢

 :لا تنطبق هذه الاتفاقية على العقود التالية                   "   

 العقود المبرمة لأغراض شخصية أو عائلية أو منـزلية؛                          )أ ("   

 العقود التي تتيح استخداما محدودا لحقوق الملكية الفكرية؛                       )ب ("   

اريـة، سيضـيفها الفريق     ثمـة اسـتبعادات أخـرى، مـثل المعـاملات العق          [ )ج("   
 .]"العامل لاحقا

  
 )أ(الفقرة الفرعية 

 
تســتند إلى الــنهج المتــبع عــادة لاســتبعاد  ) أ(لاحــظ الفــريق العــامل أن الفقــرة الفرعــية   -٨٣

ولوحـــظ عـــلى وجـــه الخصـــوص أن صـــيغة الاســـتبعاد . المســـتهلكين في صـــكوك الأونســـيترال
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ــيع، لأنهــا صــيغة    مــن ٢مــن المــادة ) أ(مــأخوذة مــن الفقــرة الفرعــية   اتفاقــية الأمــم المــتحدة للب
 .اختبرت في الممارسة وثبت أنها قابلة للتطبيق

وأجـرى الفـريق العـامل مناقشـة مستفيضـة بشـأن مـدى استصـواب اسـتبعاد معاملات               -٨٤
وكان من بين الحجج التي سيقت لهذا       . المسـتهلكين مـن نطاق انطباق مشروع الاتفاقية الأولي        

ت تأيـيدا قويـا هـي القلـق من أن المسائل المتعلقة بحماية المستهلكين تتباين                الاسـتبعاد حجـة لقي ـ    
كـثيرا بـين الـنظم القانونـية، وهـو ما أدى إلى الاستبعاد المنهجي لمعاملات المستهلكين من مجال       

وعــلاوة عــلى ذلــك، ظلــت الأونســيترال تركــز باســتمرار عــلى . انطــباق صــكوك الأونســيترال
كـة لمـنظمات أخـرى أمـر معالجـة مسائل المستهلكين، طالما كانت هذه      المعـاملات الـتجارية تار    

ولوحـــظ أنـــه عـــلى الـــرغم مـــن أن الاخـــتلافات في قوانـــين  . المســـائل قابلـــة للمناســـقة دولـــيا
المسـتهلكين فـيما يـتعلق بـالعقود قـد سـببت مشـاكل للمنشـآت الـتجارية في جميع أنحاء العالم،                      

لك المناسقة، فليس من المرجح أن تكلل هذه المهمة   وأن المنشـآت يمكـن أن تسـتفيد فعـلا من ت           
أمـا الـرأي المقـابل، الذي لقي أيضا تأييدا قويا، فذهب إلى أنه ليس في نص مشروع     . بالـنجاح 

الاتفاقـية الأولي مـا يمـس حماية المستهلكين، فهي مسألة ستبقى خاضعة لأحكام قانونية داخلية                
ــة     ــا طــابع السياســة العام ــا يكــون له ــاملات    . كــثيرا م ــي أن الاســتبعاد القطعــي لمع ــه رئ غــير أن

المسـتهلكين مـن الصـك الجديـد هـو أمـر غـير مستصـوب وغير ضروري، لعدم وجود أي داع                     
لحـرمان المسـتهلكين ممـا قـد يوفـره الصـك الجديـد من فوائد من حيث اليقين القانوني وتسهيل                     

ر نهائي بشأن هذا الاستبعاد وقـيل ان من السابق لأوانه على أية حال اتخاذ قرا    . تكويـن العقـود   
قــبل أن يكــون الفــريق العــامل قــد نظــر بصــورة أتم في الأحكــام الموضــوعية لمشــروع الاتفاقــية    

 .الأولي

وبعـد أن نظـر الفـريق العـامل في مخـتلف الآراء التي أبديت، أكد مجددا تفاهمه على أن                     -٨٥
الفريق العامل أيضا على أن    واتفـق   . الصـك الجديـد ينـبغي ألا يعـالج مسـائل حمايـة المسـتهلكين              

يســتبعد مشــروع الاتفاقــية الأولي معــاملات المســتهلكين مــن نطــاق انطــباقه، انســجاما مــع         
الممارسـة الـتي درجـت الأونسـيترال عليها في هذا الشأن، على أنه يمكن للفريق العامل أن يعيد      

وعية لمشــروع الــنظر في ضــرورة هــذا الاســتبعاد مــتى قطــع شــوطا في الــنظر في الأحكــام الموض ــ 
 .الاتفاقية الأولي

ــنظر في الصــيغة المســتخدمة      -٨٦ ــتقل الفــريق العــامل إلى ال ــتفاهم العــام، ان ورهــنا بذلــك ال
وأشـير إلى أن مشـروع الفقـرة الفرعـية لا يشـكل استنسـاخا لكـامل الحكـم المتعلق                   . للاسـتبعاد 

 من  ٢من المادة   ) أ( الفرعية   فوفقا للفقرة . باسـتبعاد المسـتهلكين في اتفاقـية الأمـم المـتحدة للبيع           
تلـك الاتفاقـية، لا تنطـبق الاتفاقـية عـلى البضـائع المشـتراة للاسـتعمال الشخصـي أو العائلي أو            
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الا اذا كـان الـبائع، في أي وقـت قـبل ابـرام العقـد أو لـدى ابـرامه، عـلى غير علم ولا                "المـنـزلي   
لها في أي وجه من الأوجه      يفـترض فـيه أن يكـون عـلى عـلم بـأن البضـائع قد اشتريت لاستعما                 

واعتـبر ذلـك الحكـم هامـا لضـمان الـيقين القـانوني، والا فـان انطباق اتفاقية الأمم                    ". المذكـورة 
المـتحدة للبـيع سـيتوقف كلـيا عـلى مقـدرة الـبائع عـلى التـيقن مـن الغـرض الـذي قـام المشتري                           

، أن يتخذ الغرض    ومـن ثم لا يمكـن، لغـرض اسـتبعاد انطـباق الاتفاقـية             . بشـراء البضـائع لأجلـه     
الاســتهلاكي لعقــد البــيع حجــة ضــد الــبائع اذا لم يكــن الــبائع عــلى عــلم أو لا يمكــن توقــع أن  

بــأن البضــائع قــد اشــتريت ) نظــرا لعــدد أو طبــيعة الأصــناف المشــتراة، مــثلا(يكــون عــلى عــلم 
الأمم ويتبين من تلك الأحكام أن واضعي اتفاقية        . للاسـتعمال الشخصـي أو العائلي أو المنـزلي       

المـتحدة للبـيع افترضـوا أنـه قـد تكون هناك حالات يكون فيها عقد البيع مندرجا ضمن نطاق                 
ويبدو أن اليقين القانوني المكتسب     . الاتفاقـية، عـلى الرغم من أنه قد أبرم من جانب مستهلك           

ولوحظ علاوة . بهـذا الحكـم قـد رجـح عـلى احـتمال شمـول معـاملات كـان يقصـد اسـتبعادها            
ه ورد في التعلـيق عـلى مشـروع اتفاقـية الأمـم المـتحدة بشـأن عقـود البيع الدولي                     عـلى ذلـك أن ـ    

، أن الفقرة الفرعية    (A/CONF.97/5)للبضـائع، الـذي كانـت الأمانـة قـد أعدته في ذلك الوقت               
 مـن اتفاقـية الأمم المتحدة للبيع تستند إلى الافتراض بأن معاملات المستهلكين              ٢مـن المـادة     ) أ(

 )٤١(."حالات قليلة نسبيا" الا في لا تكون دولية

غـير أنـه ذكـر أنـه اذا كـان ينـبغي لصـك جديـد بشـأن الـتعاقد الالكـتروني أن يستبعد                          -٨٧
 مــن اتفاقــية الأمــم ٢مــن المــادة ) أ(معــاملات المســتهلكين، فقــد تكــون صــيغة الفقــرة الفرعــية  

ت المفتوحة التي لم تكن     المـتحدة للبـيع اشكالية، لأن سهولة الاتصال التي توفرها نظم الاتصالا           
مــتاحة وقــت اعــداد الاتفاقــية، كالانترنيــت مــثلا، زادت إلى حــد كــبير مــن احــتمال قــيام           

 .المستهلكين بشراء البضائع من بائعين توجد مقارهم في الخارج

واعــترف الفــريق العــامل بــأن ازديــاد احــتمال أن يصــبح المســتهلكون أطــرافا في عقــود  -٨٨
ية دقـيقة لـدى صـوغ حكـم بشأن استبعاد معاملات المستهلكين من              دولـية مسـألة تتطلـب عـنا       
بـيد أنه أثيرت تساؤلات بشأن ما اذا كان الاختيار الوارد في الفقرة   . مشـروع الاتفاقـية الأولي    

 صـحيحا، لأن مجرد حذف العناصر الاضافية التي وردت في      ٢مـن مشـروع المـادة       ) أ(الفرعـية   
لمتحدة للبيع يجعل انطباق الصك الجديد متوقفا على الغرض         الحكـم المقـابل مـن اتفاقـية الأمـم ا          

. مـن المعاملـة فحسـب، وهـو أمـر قـد لا يتيسـر للـبائع أن يتأكد منه وقت التفاوض على العقد                   
ــيع في         ــتحدة للب ــم الم ــية الأم ــواردة في اتفاق ــاد ادراج الصــيغة الاضــافية ال ــترح أن يع ــك اق ولذل

 .نظر فيها مستقبلابين معقوفتين لكي ي) أ (٢مشروع المادة 
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وثمــة نهــج بديــل، طلــب إلى الأمانــة أيضــا أن تضــعه في اعتــبارها لــدى اعــداد مشــروع   -٨٩
مـنقح لهـذا الحكـم، هـو تحديـد نطـاق المعـاملات الـتي يشـملها مشـروع الاتفاقية الأولي بشكل                 

، يوضّـح أن الصـك ينطـبق عـلى المعاملات التجارية وليس على العقود التي يبرمها المستهلكون                
وأنـه لا يوجـد في الصـكوك الجديـدة مـا يمـس بـأي قواعـد قانونية يقصد بها حماية المستهلكين،          

 مـــن قـــانون الأونســـيترال الـــنموذجي بشـــأن الـــتجارة  ١ لـــلمادة **مثـــلما جـــرى في الحاشـــية 
 .الالكترونية

 
 )ب(الفقرة الفرعية 

 
أثناء مناقشات أولية   جـرى تذكـير الفريق العامل بأن هذه الفقرة الفرعية نشأت أصلا              -٩٠

لمسـائل الـتجارة الالكترونـية أجريـت في الـدورة الثامنة والثلاثين للفريق العامل وتناولت نطاق                
وكان الفريق العامل، آنئذ، قد لاحظ أن ترخيص حقوق   . انطـباق اتفاقـية الأمـم المـتحدة للبيع        

أن تتناول ببيع البضائع    الملكـية الفكـرية يخـرج عمومـا عـن نطـاق الاتفاقـية الـتي كان يرتأى لها                    
غـير أنـه كـان قـد لوحـظ أنـه، بمـرور الزمن وتطور التكنولوجيا، أصبح من الصعب                  . الملموسـة 

أحـيانا وضــع حــد فاصــل واضـح بــين الترخــيص وعقــود البــيع، كمـا هــي الحــال عــندما تكــون    
 ١١٦، الفقرتان   A/CN.9/484" (بضائع افتراضية "المعـاملات تـتعلق بـبعض مـا يطلـق عليه اسم             

وبغـية ضـمان أكـبر اتسـاق ممكـن بـين الصـك الجديـد واتفاقـية الأمم المتحدة للبيع،                     ). ١١٧و  
لوحــظ أن مشــروع الاتفاقــية الأولي اســتبعد المعــاملات المــتعلقة بالمــنح المحــدود لحقــوق الملكــية   

 .الفكرية

ــبات الترخــيص في       -٩١ ــناول ترتي ــيد عــام لعــدم ت ــامل إلى عــبارات تأي ــريق الع واســتمع الف
وذكـر أن القطاعـات المهنـية المعنـية مباشـرة بالمعـاملات المـتعلقة بحقوق الملكية                 . ك الجديـد  الص ـ

الفكـرية وضـعت ممارسـات تعاقدية خاصة بها وأنه ينبغي بذل قصارى الجهود لتجنب التدخل                
وعدم القيام بذلك في هذه المرحلة الأولية من دراسة مشروع الاتفاقية الأولي قد يقوض              . فـيها 

وأشــير إلى أن هيــئات دولــية وتجاريــة أخــرى عديــدة حاولــت فعــلا أن  . ك الجديــدصــوغ الصــ
تحـدد بشـكل عـام نقـاط الـتقاطع بين حقوق الملكية الفكرية والحقوق التعاقدية وأحكام قانون                  

 .البيع التقليدية، وأن تلك المحاولات كانت موضع خلاف وغير ناجحة

غير أنه رئي أن الحكمة .  العاملوأعـرب عـن تعـاطف مـع تلـك الحجـج داخـل الفريق           -٩٢
تقتضــي مواصــلة درس مــا تــبقى مــن مشــروع الاتفاقــية الأولي أولا والعــودة إلى الاســتبعادات    

ــواردة في مشــروع المــادة   ــه اذا ثبــت أن ادراج   .  في وقــت لاحــق٢ال وذكــر في هــذا الشــأن أن
شأن مشروع  في نطـاق الصك يثير صعوبات أمام تقدم العمل ب         ) ب(موضـوع الفقـرة الفرعـية       
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وأبــدي تأيــيد لهــذا الموقــف،  . الصــك، فــيمكن ادراج الاســتبعادات الملائمــة في مــرحلة لاحقــة 
خصوصــا بالــنظر إلى عــدم توفــر الــيقين بشــأن مــا اذا كــان مشــروع الصــك سيشــمل الجوانــب 

 .الموضوعية لقانون العقود

يد العــودة إلى وبعــد الــنظر في تلــك الآراء، رأى الفــريق العــامل أنــه قــد يكــون مــن المفــ -٩٣
مسـألة اسـتبعاد حقـوق الملكـية الفكـرية مـن مشـروع الصـك في مـرحلة لاحقة، ربما في دورته                       

واتفـق الفـريق العـامل عـلى أنـه مـن المفـيد في هـذا المـنعطف تكريس وقت                     . الحاديـة والأربعـين   
 الفكرية  كـاف لتـبادل الآراء مـع مخـتلف المنظمات المهتمة بهذا الأمر، كالمنظمة العالمية للملكية               

ــبو( ــير الحكومــية ذات الصــلة، مــثل        ) الوي ــنظمات غ ــيد القياســي والم ــنظمة الدولــية للتوح والم
ــاع عــن مصــالح المواطــنين    ــنظمات الدف ــرار بشــأن      . م ــدى اتخــاذ ق ــه، ل ــريق أيضــا بأن ــوه الف ون

 الاسـتثناءات مـن الاتفاقـية، قد يلزم التمييز بين مختلف أنواع الملكية الفكرية، وأن اجراء تبادل                
 .واسع في الآراء بين مختلف الجهات ذات المصلحة في هذا المجال سيكون مفيدا في هذا الشأن

 
 )ج(الفقرة الفرعية 

 
من استبعادات إضافية   ) ج(فـيما يـتعلق بـنظره فـيما سـيقترح في اطـار الفقـرة الفرعـية                   -٩٤

حة شكل سرد   مـن مشـروع الاتفاقـية، اتفـق الفـريق العـامل عـلى ألا تـتخذ الاسـتبعادات المقتر                   
للاسـتبعادات الـواردة في القوانـين الداخلـية بشـأن الـتجارة الالكترونـية بـل ينـبغي أن تمثل آراء                      

 .مدروسة بشأن مواضيع يفضل تركها خارج نطاق صك تجاري دولي من هذا القبيل

وقدمـت اقتراحات مختلفة بشأن استثناءات محتملة من نطاق مشروع الاتفاقية، العقود             -٩٥
ئ حقوقــا في العقــارات، والعقــود المــتعلقة بالمحــاكم أو الســلطات العمومــية، والعقــود   الــتي تنشــ

وقـيل ان تلـك المعـاملات هي حالات       . المـتعلقة بالكفـالات أو قـانون الأسـرة أو قـانون الإرث            
وقدمت اقتراحات اضافية لاستبعاد    . مناسـبة للاسـتبعاد لأنها لا تكون عادة موضع تجارة دولية          

ــيها نظــم المدفوعــات     بعــض أســواق الخ  ــية الموجــودة ذات القواعــد الراســخة، بمــا ف دمــات المال
والصــكوك القابلــة للــتداول والصــكوك الاشــتقاقية وصــكوك المقايضــة واتفاقــات اعــادة الشــراء 
وأسـواق النقد الأجنبي والأوراق المالية والسندات، بينما يمكن ادراج أنشطة الاقراض وأنشطة             

م بهــا المصــارف، بغــية عــدم الــتدخل في ممارســات الــتعاقد الالكــتروني الاشــتراء العامــة الــتي تقــو
 .المرعية في تلك الصناعات

. وأبديـت خشـية مـن اسـتبعاد أمـور يمكـن أن تكون لها أبعاد تجارية دولية في المستقبل                -٩٦
ــدول بوضــع         ــنة أن يُســمح لل ــتعلقة باســتثناءات معي ــبديد الشــواغل الم ــي أن مــن وســائل ت ورئ
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 هـذا الـنهج غـير مـرض، لأنه ينتقص من            نغـير أنـه رئـي أيضـا أ        . عـض الـنقاط   تحفظـات عـلى ب    
 .الجهد العام المبذول لمناسقة الأحكام

واقــترح نهــج آخــر هــو الحــد مــن نطــاق انطــباق الاتفاقــية بعــبارات تقــرر صــراحة أن      -٩٧
ادة المسـائل الـتي تشـملها هـي أساسا معاملات تجارية دولية، ويمكن ادراج هذه العبارات في الم                 

ــتراح، أن الاشــارة إلى الطــابع    .  مــن مشــروع الصــك ١ ــه لوحــظ، ردا عــلى ذلــك الاق غــير أن
ــتجاري" ــا في صــك موحــد دولي، اذ ان فهــم ذلــك التعــبير     " ال ــلمعاملات قــد لا يكــون مجدي ل

 .يختلف كثيرا بين النظم القانونية

لاحقة، بعد أن   وقـرر الفـريق العـامل أن يعـاد الـنظر في مسـألة الاستبعادات في مرحلة                   -٩٨
ــة أن تــأخذ  . يجــري درس الأجــزاء الموضــوعية مــن مشــروع الاتفاقــية الأولي   وطُلــب إلى الأمان

الاقـتراحات والآراء والشـواغل المذكـورة أعـلاه بعـين الاعتـبار لـدى اعـداد مشروع مقبل لهذا               
، )ج (وبغـية توضـيح الطـابع الاستثنائي للفقرة الفرعية        . الحكـم، ربمـا مـع ادراج بدائـل مناسـبة          

 ".يمكن أن يضيفها"بعبارة " سيضيفها"اقتُرح ابدال عبارة 
  

  المسائل التي لا تحكمها هذه الاتفاقية-٣المادة 
 

 :كان نص مشروع المادة، بصيغته التي نظر فيها الفريق العامل، كما يلي -٩٩

لا تحكم هذه الاتفاقية سوى تكوين العقود المبرمة أو المثبتة باستخدام                              "  
وبوجه خاص، لا تعنى هذه الاتفاقية بما يلي، ما لم ينص فيها                                       . بيانات     رسائل     

 :صراحة على خلاف ذلك             

 صحة العقد أو صحة أي من أحكامه أو أي عرف متبع بشأنه؛                               )أ ("   
حقوق والتزامات الأطراف الناشئة عن العقد أو عن أي من                                   )ب (" 

 أحكامه أو أي عرف متبع بشأنه؛                
ن أثر في ملكية الحقوق التي ينشئها أو                    ما قد يكون للعقد م          )ج(" 

 ."يحيلها  
نـوه الفـريق العـامل بـأن مشـروع المادة قد أدرج لتوضيح أن المشروع الأولي للاتفاقية                   -١٠٠

لا يعـنى بالمسـائل الموضـوعية الناشـئة عـن العقـد، الـتي تظـل، لكـل الأغـراض الأخرى، خاضعة              
 آخـذا في اعتباره مداولاته السابقة بشأن  بـيد أن الفـريق العـامل رأى،    . للقـانون الـذي يحكمهـا     

، أنه ينبغي على الأقل تغيير صياغة       )٨١-٧٧انظـر الفقرات    (نطـاق المشـروع الأولي للاتفاقـية        
وذكر أنه ينبغي للصيغة المنقحة لمشروع      . العـبارات الاسـتهلالية لمشـروع المـادة تغـييرا جوهـريا           
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شاكل الشكلية أو الجوهرية الناشئة عن      المـادة أن توضـح أن الصـك الجديـد لا يتـناول سوى الم              
اسـتخدام وسـائل الاتصـال الالكترونـية فـيما يـتعلق بمخـتلف جوانـب الـتعاقد، بمـا فيها تكوين                       

أو المعــاملات الــتجارية عمومــا، اذا فضّــل الفــريق العــامل في نهايــة المطــاف اســتخدام    (العقــود 
كما .  والاشعارات المرتبطة بهاوانهاؤها) معـيار مـن هـذا القبـيل لـتحديد نطـاق انطـباق الصـك         

ينــبغي لمشــروع المــادة أن يوضــح أن الصــك الجديــد يــرمي إلى تيســير الــتعاقد الالكــتروني، ولا   
يسـتهدف اســتحداث متطلـبات قانونــية شـكلية أو جوهــرية فـيما يــتعلق بـالعقود أو المعــاملات      

 .يلالتجارية عموما، كما لا يستهدف تعديل أي متطلبات موجودة من هذا القب

وكـان هـناك اتفـاق عـام داخـل الفـريق العـامل على أن مشروع المادة يحتاج إلى اعادة                   -١٠١
صــياغة لكــي يجســد قــرار الفــريق العــامل بــألا يكــون الصــك الجديــد مقتصــرا عــلى اســتخدام    

غير أنه أبديت تحفظات بشأن استخدام كلمة       . الاتصـالات الالكترونـية لغـرض تكويـن العقود        
هـذا التعبير ليس لـه مفهوم موحد وقد يفسر تفسيرا مفرط العمومية، بحيث             ، لأن   "المعـاملات "

يشــمل حــتى الاجــراءات المــتخذة فــيما يــتعلق بحــالات لا تــنطوي عــلى أي قــيمة اقتصــادية أو    
وأحـاط الفـريق العامل علما بتلك التحفظات، لكنه أبدى قبوله للرأي القائل             . مصـلحة تجاريـة   

 المـرحلة المـبكرة مـن مداولاتـه، أن يسـتبعد خيارات معينة              بأنـه لـيس مـن المستصـوب، في هـذه          
 .لصياغات قد تستخدم في تحديد نطاق انطباق الصك الجديد

ــباق         -١٠٢ ــنطاق الموضــوعي لانط ــيدات لل ــيعة التقي ــنظر في طب ــامل إلى ال ــريق الع ــتقل الف وان
اجــية في وكــان هــناك اتفــاق عــام عــلى أنــه، مــن أجــل تفــادي ازدو . المشــروع الأولي للاتفاقــية

الـنظم القانونـية، تـبعا لمـا اذا جـرى الـتفاوض عـلى العقد بوسائل الكترونية أم بوسائل أخرى،                     
ينـبغي للأحكـام المـتعلقة بالمسـائل الموضـوعية، التي تتجاوز نطاق وضع المعايير الخاصة بالتكافؤ          

 لها أهمية   الوظـيفي للاتصـالات الالكترونـية، أن تكـون قاصرة على أحكام تتناول الحالات التي              
ورئــي في ذلــك . خاصــة في الــتجارة الالكترونــية أو في اســتخدام وســائل الاتصــال الالكترونــية

، الــواردة في فاتحــة مشــروع "مــا لم يــنص فــيها صــراحة عــلى خــلاف ذلــك "الصــدد أن عــبارة 
المـادة، هـي عـبارة مضـللة ولا ينـبغي أن تظهر في مشروع منقح، لأن مشروع الاتفاقية الأولي                    

 .هدف، على أية حال، تناول أنواع المسائل المشار اليها في مشروع المادةلا يست

غير أنه استرعي انتباه الفريق العامل عندئذ إلى العلاقة المحتملة بين مسائل صحة                                             -١٠٣
. العقود والمسائل المتعلقة بحقوق وواجبات الأطراف وسائر أحكام المشروع الأولي للاتفاقية                                           

إلى التأكيد القاطع على أن استخدام رسائل البيانات في سياق                               وكمثال على ذلك، أشير            
 من مشروع        ٢تكوين العقد لا ينبغي أن يمثل في حد ذاته سببا لبطلان العقد، بمقتضى الفقرة                                           

وثمة مثال آخر هو ما اذا كان ينبغي للصك الجديد أن ينص على عواقب قانونية                                               . ١٢المادة   
، وهي مسألة       ١٥حة شروط العقد بمقتضى مشروع المادة               محتملة لعدم قيام أحد الأطراف باتا                
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واتفق الفريق العامل على أن يدرس العلاقة                  . لا يزال يتعين على الفريق العامل أن ينظر فيها                    
 والأحكام الموضوعية الواردة في مواضع أخرى من                      ٣بين المسائل المستبعدة بمقتضى المادة                 

ورة مقبلة، متى ظهر توافق في الآراء بشأن طبيعة                      مشروع الاتفاقية الأولي دراسة متأنية في د                 
 .الأحكام الموضوعية المراد ادراجها في النص                    

، اللذيــن ٣ و ١وذكّــر الفــريق العــامل بأهمــية ضــمان الاتســاق بــين مشــروعي المــادتين  -١٠٤
وفي هذا الصدد، أكد الفريق العامل      . يحـددان بارامترات مجال انطباق المشروع الأولي للاتفاقية       

العقود "ددا تفاهمه على أن مشروع الاتفاقية الأولي ينبغي أن يتجنب استخدام عبارات مثل              مج ـ
تكويــن العقــود المــبرمة أو المثبــتة    "أو ) ١مشــروع المــادة  " (المــبرمة أو المثبــتة برســائل بــيانات   

وفضلا عن ذلك، اتفق الفريق العامل على أنه        ). ٣مشروع المادة   " (باسـتخدام رسـائل بـيانات     
 تشـير فحسب إلى الأمور  ٣ن أن يـنظر، في دورة مقـبلة، في صـيغة مبسـطة لمشـروع المـادة              يمك ـ

 .المستبعدة من نطاق المشروع الأولي للاتفاقية
  

  حرية الأطراف-٤المادة 
 

 :كان نص مشروع المادة، بصيغته التي نظر فيها الفريق العامل، كما يلي -١٠٥

ــيق هــذه ا   "   ــية أو الخــروج عــلى أي مــن   يجــوز للطــرفين أن يســتبعدا تطب لاتفاق
 ."أحكامها أو تغيير مفعوله

أبـدي تأيـيد قـوي داخـل الفـريق العامل لحكم يؤكد مجددا مبدأ حرية الأطراف، فهذا        -١٠٦
المــبدأ لــيس معــترفا بــه تقلــيديا في مخــتلف نصــوص الأونســيترال فحســب، بــل هــو أيضــا أحــد    

كمــا ذكــر في هــذا الصــدد أن .  القانونــيةالمــبادئ الأساســية للقــانون الــتجاري في معظــم الــنظم
، ٢الاعـتراف بمـبدأ حـرية الأطـراف قد يقلل من الحاجة إلى استبعادات في اطار مشروع المادة      

عـلى أساس أن بعض قطاعات الأعمال قد أرست بالفعل ممارسات مرضية للتعامل مع التعاقد               
 .الالكتروني

لمادة صالحة عموما في سياق المشروع      ودون مسـاس بـأن القاعدة الواردة في مشروع ا          -١٠٧
الأولي للاتفاقـية، انـتقل الفـريق العـامل إلى الـنظر فـيما اذا كـان يمكـن أن تكـون هناك حالات                        

 .يمكن فيها الحد من حرية الأطراف أو حتى استبعادها تحبيذا لقواعد الزامية

 من مشروع المادة    ٢لفقرة  وفـيما يتعلق بالمبدأ العام المتمثل في عدم التمييز، الوارد في ا            -١٠٨
، ذكـر أنـه لا ينـبغي اكـراه الأطـراف على قبول عروض تعاقدية أو موافقات على عروض                    ١٠

ــك    ــريدوا ذل ــية اذا لم ي ــة بوســائل الكترون ومــن ثم، فمــن المناســب الســماح للأطــراف    . مقدم
كمـا قـد يسـري هـذا المـنطق ذاته على قبول      . باسـتبعاد ذلـك الاحـتمال بواسـطة اتفـاق مسـبق           
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بيد أنه رئي أيضا، فيما يتعلق     . ١٣ من مشروع المادة     ٣التوقـيعات الالكترونية في اطار الفقرة       
بهـذا الحكـم الأخـير، أنـه لا ينـبغي أن يُسـمح لحـرية الأطـراف بـأن تذهب بعيدا إلى حد إيهان                         
ــية       ــتها عــن موثوق ــيذا لطــرائق تصــديق تقــل موثوقي ــية المــتعلقة بالتوقــيع تحب الاشــتراطات القانون

وقيل، . لتوقـيعات الالكترونـية، الـتي هـي المعيار الأدنى المعترف به في المشروع الأولي للاتفاقية        ا
إن حـرية الأطـراف، عـلى وجـه العموم، لا تعني أن النص الجديد ينبغي أن يمكّن الأطراف من                    

 .استبعاد الاشتراطات القانونية المتعلقة بشكل العقود والمعاملات أو بتوثيقها

ط الفـريق العـامل عـلما بـآراء مؤداهـا أنه قد يتعين على الفريق العامل في مرحلة               وأحـا  -١٠٩
ــثاني والثالــث مــن المشــروع الأولي       ــبعا لماهــية الأحكــام الــتي ســتدرج في الفصــلين ال لاحقــة، ت

. للاتفاقـية، أن يـنظر فـيما اذا كـان ينـبغي لــه صـوغ اسـتثناءات مـن مبدأ حرية الأطراف أم لا            
كن بشأنها الحد من نطاق حرية الأطراف تشمل، على سبيل المثال، الأحكام    والأحكـام الـتي يم    

، أو  )١٢مشروع المادة   (الـتي تشـترط عـلى الأطراف توفير وسائل لتصحيح أخطاء المدخلات             
، قيل ان   ١٢ففيما يتعلق بمشروع المادة     ). ١٥مشـروع المـادة     (اتاحـة سـجلات شـروط العقـد         

لمدخـلات يرتكز على افتراض أن احتمالات ارتكاب        واجـب توفـير وسـائل لتصـحيح أخطـاء ا          
واذا ما أخذ الفريق    . تلـك الأخطاء في المعاملات الالكترونية هي أكبر مما في المعاملات الورقية           

العـامل في نهايـة المطـاف بهـذا الافـتراض، فـيمكن أن يتضـمن الصـك الجديـد قواعـد موضوعية                       
 طبـيعة هـذا الحكـم، اذا ما اعتمد، قد تتباين    بـيد أن . لحمايـة المعـاملات الأيسـر تعرضـا لـلخطأ         

 .أيضا، من قاعدة ملزمة إلى مجرد توصية بدون جزاءات

وبعـد أن نظـر الفـريق العـامل في مختلف الآراء التي أبديت بشأن هذا الموضوع، وأكد                   -١١٠
مجــددا تأيــيده العــام لمــبدأ حــرية الأطــراف، قــرر اســتبقاء الحكــم، عــلى أن يــنظر في مســألة           

بعادات مـن مشـروع المـادة أو تقيـيداته المحـتملة في مرحلة لاحقة، على ضوء قراره بشأن                   الاسـت 
 .الأحكام الموضوعية لمشروع الاتفاقية الأولي

  
  التعاريف -٥المادة 
 :كان نص مشروع المادة، بصيغته التي نظر فيها الفريق العامل، كما يلي -١١١

 :لأغراض هذه الاتفاقية           "  

المعلومات التي تُنشأ أو تُرسل أو تُتلقى                     ‘ رسالة بيانات         ‘بير   يقصد بتع     )أ ("   
أو تُخزّن بوسائل الكترونية أو بصرية أو بوسائل مشابهة، بما في ذلك، على سبيل                                                  
المثال لا الحصر، تبادل البيانات الكترونيا أو البريد الالكتروني أو البرق أو التلكس أو                                                   

 النسخ البرقي؛      
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نقل المعلومات الكترونيا             ‘ لتبادل الالكتروني للبيانات              ا‘يقصد بتعبير        )ب ("    
 من حاسوب الى حاسوب آخر باستخدام معيار متفق عليه لهيكلة المعلومات؛                                            

رسالة البيانات الشخص الذي يفترض أن                       ‘ منشئ  ‘يقصد بتعبير         )ج("   
يكون قد أرسل رسالة البيانات أو أنشأها قبل تخزينها، إن حدث تخزين، أو الذي                                                  

سلت أو أُنشئت نيابة عنه، ولكنه لا يشمل الشخص الذي يعمل كوسيط فيما                                       أُر 
 يتعلق بتلك الرسالة؛          

فيما يتعلق برسالة البيانات الشخص                    ‘ المرسل اليه    ‘يقصد بتعبير        )د("   
الذي يقصده المنشئ لتلقي رسالة البيانات ولكنه لا يشمل الشخص الذي يعمل                                      

 كوسيط فيما يتعلق بتلك الرسالة؛                 

برنامج حاسوبي أو وسيلة               ‘ نظام حاسوبي مؤتمت           ‘يقصد بتعبير         )ه("   
الكترونية أو وسيلة مؤتمتة أخرى تستخدم لاستهلال عمل ما أو للاستجابة كليا أو                                                  
جزئيا لرسائل بيانات أو لعمليات، دون مراجعة أو تدخل من شخص طبيعي في كل                                                    

 مرة يَستهِل فيها النظام إجراء ما أو ينشئ ردا ما؛                        

النظام الذي يستخدم لإنشاء رسائل                     ‘ نظام المعلومات       ‘يقصد بتعبير         )و ("   
 البيانات أو إرسالها أو تلقيها أو تخزينها أو معالجتها على أي نحو آخر؛                                   

الشخص الطبيعي أو الكيان الاعتباري                   ‘ مقدم العرض    ‘يقصد بتعبير        )ز ("   
 الذي يعرض سلعا أو خدمات؛             

الشخص الطبيعي أو الكيان الاعتباري                        ‘ لعرض   متلقي ا  ‘يقصد بتعبير         )ح("   
 الذي يتلقى أو يسترجع عرضا يتعلق بسلع أو خدمات؛                                 

  
  :الخيار ألف  
أي طريقة تستخدم لتحديد هوية منشئ الرسالة                         ‘ التوقيع   ‘يشمل     )ط ("[   

 ]وتدل على أن المعلومات الواردة في الرسالة صادرة عن المنشئ؛                             
  

 :الخيار باء  
 
بيانات ذات شكل الكتروني واردة                      ‘ توقيع الكتروني        ‘صد بتعبير       يق  )ط ("[   

في رسالة بيانات أو ملحقة بها أو مرتبطة منطقيا بها، ويمكن أن تستخدم لتحديد                                                        
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هوية الشخص الحائز لبيانات إنشاء التوقيع فيما يتعلق برسالة البيانات ولبيان موافقة                                          
 ]انات؛    ذلك الشخص على البيانات الواردة في رسالة البي                      

   
  :الخيار ألف  
أي مكان عمليات يقوم فيه الشخص                       ‘ مكان العمل     ‘يقصد بتعبير         )ي(["   

 ]بنشاط غير عابر، مستخدما وسائل بشرية وسلع أو خدمات؛                                  
   
  :الخيار باء  
المكان الذي يباشر فيه الطرف نشاطا                     ‘ مكان العمل    ‘يقصد بتعبير        )ي(["   

 ] لفترة غير محددة؛        اقتصاديا من خلال منشأة مستقرة                 

الأشخــاص الطبيعييـن              ‘ الطــرف    ‘ و ‘ الشخص   ‘يشمل تعبيرا         )ك ("   
 والكيانات الاعتبارية؛           

 .]"ما قد يود الفريق العامل اضافته من تعاريف أخرى                         )ل("[   
  

  تعليقات عامة
ت لاحـظ الفريق العامل أن عدد التعاريف وطبيعتها يتوقفان إلى حد بعيد على القرارا              -١١٢

الــتي يلــزم أن يــتخذها الفــريق العــامل مســتقبلا بشــأن الأحكــام الموضــوعية لمشــروع الاتفاقــية    
ومــن ثم، كــان هــناك اتفــاق عــام عــلى الأخــذ بالاقــتراح القــائل بالابقــاء عــلى قائمــة      . الأولي

ومـع ذلـك، رأى الفـريق العـامل أنـه سيكون من المفيد أن يمضي             . الـتعاريف في شـكلها الحـالي      
، واضــعا في ٥اولاتــه لاســتعراض تعــريف المصــطلحات الــواردة في مشــروع المــادة  قدمــا في مد

ــبقى مــن مشــروع       ــيجة المناقشــات المــتعلقة بمــا ت ــتظر نت ــبغي أن ين ــنهائي ين ــباره أن القــرار ال اعت
 .الاتفاقية

  
  "نظام المعلومات"و " النظام الحاسوبي المؤتمت"

الوارد في الفقرة   " حاسـوبي مؤتمت  نظـام   "طرحـت تسـاؤلات بشـأن الفـرق بـين تعـبير              -١١٣
وقيل ان الفارق بينهما   ). و(الـوارد في الفقـرة الفرعية       " نظـام المعلومـات   "و تعـبير    ) ه(الفرعـية   

وردا عــلى ذلــك، . غــير واضــح، ولا ســيما  في بعــض الصــيغ اللغويــة لمشــروع الاتفاقــية الأولي
 يشير  ١٢مشـروع المـادة     الـذي اسـتخدم أيضـا في        " نظـام حاسـوبي مؤتمـت     "أُوضـح بـأن تعـبير       
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أساسـا إلى نظـام للـتفاوض عـلى العقـود وابـرامها بالوسـائل الآلـية دون مشـاركة أي شخص،                      
، فهو مصطلح سبق أن "نظام معلومات"أما تعبير . عـلى الأقـل في أحـد طرفي سلسلة التفاوض     

يستخدم اسـتخدم في قـانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية ويشير إلى نظام              
لانشـاء رسـائل البـيانات وارسـالها وتلقـيها وتخزيـنها، وهـو مفهـوم لــه أهمـية خاصة فيما يتعلق            

وقــد يكــون الــنظام الحاســوبي المؤتمــت جــزءا مــن نظــام        . ببــث رســائل البــيانات واســتقبالها   
غـير أنـه ذكـر أنـه قد يلزم          . لـلمعلومات، ولكـن لـيس مـن الضـروري أن يكـون الأمـر كذلـك                

 .المصطلحين بصورة أفضل في مشروع مقبلالتوفيق بين 

). ه(الواردين في مشروع الفقرة     " تدخل"و  " مراجعة"وطُلـب أيضـا توضـيح تعـبيري          -١١٤
فذكـر أنـه يمكـن توضـيح الصـيغة في مشـروع مقـبل، ولكـن القصـد مـن الـتعريف هـو استبعاد                          

يع إنجاز مهمته دون    الحالـة الـتي لا يكـون فـيها الـنظام الحاسـوبي مؤتمـتا بكامله، بحيث لا يستط                  
 .تدخل شخص طبيعي في النظام لكي يعترض الرسالة أو يراجع محتواها ويوافق عليه

  
  "المرسل اليه"و " المنشئ"؛ "متلقي العرض"و " مقدم العرض"

". مــتلقي العــرض"و " مقــدم العــرض"طرحــت تســاؤلات بشــأن الحاجــة إلى تعــريفي   -١١٥
المرسل "و  " المنشئ" في التعريفين الأوسع لتعبيري      ورئـي خصوصـا أنه يمكن ادماج المصطلحين       

استخدما في " متلقي العرض "و  " مقـدم العـرض   "وردا عـلى ذلـك، أشـير إلى أن تعـبيري            ". الـيه 
ــادتين   ــبارتي      ٩ و٨مشــروعي الم ــيه بع ــنهما ف ــد لا يســهُل الاستعاضــة ع " المنشــئ" في ســياق ق

كون هناك حاجة إلى هذين التعبيرين اذا       ورئي أنه على الرغم من أنه قد لا ت        ". المرسـل الـيه   " و
 في الــنص الــنهائي، فقــد يحسُــن الابقــاء علــيهما في الوقــت  ٩ و٨لم يحــتفظ بمشــروعي المــادتين 

 .الحاضر
  
  "التوقيع الالكتروني"و " التوقيع"

ــبيري        -١١٦ ــين تع ــرق ب ــامل في تســاؤلات حــول الف ــريق الع ــر الف ــيع"نظ التوقــيع "و " التوق
ــتروني ــادة     الوار" الالكـ ــروع المـ ــاء لمشـ ــف وبـ ــيارين ألـ ــن في الخـ ــك  ). ط (٥ديـ ــلى تلـ وردا عـ

التسـاؤلات، أشـير إلى أن القصد من الخيار ألف هو تقديم تعريف عام للتواقيع، أما الخيار باء،           
ــية،   ) أ (٢المســتمد مــن المــادة   مــن قــانون الأونســيترال الــنموذجي بشــأن التوقــيعات الالكترون

 . تحديدا للاعتراف بالتوقيعات الالكترونيةفيُقصد منه ادراج اشتراط أشد

لا يــرد في أي مــن قوانــين " التوقــيع"وأُبديــت تحفظــات عــلى اســتخدام تعــريف لتعــبير  -١١٧
الأونسـيترال النموذجية، وخصوصا لأنه قد يكون من الأنسب ترك أمر وضع تعريف من هذا               
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الــتعريفين غــير واضــحة، وعــلاوة عــلى ذلــك، قــيل ان العلاقــة بــين  . القبــيل للقــانون الداخــلي
" التوقيعات الالكترونية "لأنهمـا، بـالمعنى الدقـيق للعـبارة، لا يسـتبعد أحدهمـا الآخـر، مـا دامت                   

 ".التوقيعات"يمكن أن تُعتبر فرعا من 

وتعــريف " التوقــيع الالكــتروني"وأُعــرب أيضــا عــن شــاغل بشــأن العلاقــة بــين تعــريف  -١١٨
ــيانات" ــوارد في الفقــرة ا" رســالة الب ، والــذي يتضــمن أيضــا معلومــات في شــكل   )أ(لفرعــية ال

ــية؛ ينــتج عــن كــل مــنها مســتند ورقــي     ــيع . برقــيات أو تلكســات أو نســخ برق وقــيل ان التوق
وردّا عـلى ذلك، ذكر أن العنصر  . الالكـتروني لا يمكـن بأيـة حـال أن يقـترن بمسـتندات ورقـية        

.  الشكل الذي تُتَلقى به الرسالة     ، لا "المعلومات"المحـوري في تعريف رسالة البيانات هو مفهوم         
بـيد أنـه اتُفـق على أن العلاقة بين التعريفين قد تحتاج إلى دراسة أدق، تحاشيا للانطباع الخاطئ                 

، "بيانات في شكل الكتروني   "بـأن مشـروع الـنص يـتوخى وجـود توقـيع الكـتروني يعـرّف بأنه                  
 .واردة في المستخَرج الورقي لبرقية أو تلكس أو نسخة برقية

وعـلى الـرغم مـن هـذه الملاحظـات، ووفقـا للـنهج العام المتّبع في مشروع المادة، كان                      -١١٩
 .هناك تأييد لاستبقاء كلا الخيارين ألف وباء

  
  "مكان العمل"

ــتعريف المقــترح لتعــبير    -١٢٠ ــد   "مكــان العمــل "لوحــظ أن ال ــف، يجسّ ــوارد في الخــيار أل ، ال
 حسـب فهمه في الممارسة التجارية الدولية المتبعة،         ،"مكـان العمـل   "العناصـر الأساسـية لمفهـوم       

 من قانون الأونسيترال    ٢من المادة   ) و(، حسبما استخدم في الفقرة الفرعية       "المنشـأة "ومفهـوم   
ويــرد الــتعريف المقــترح بــين معقوفــتين بالــنظر إلى أن . الــنموذجي بشــأن الاعســار عــبر الحــدود

مرارا في صكوكها المختلفة، لم تعرّف " لعملمكان ا"اللجـنة، مـع أنهـا قـد اسـتخدمت مفهـوم        
 .هذا المفهوم حتى الآن

، الــواردة في الخــيار بــاء،  "فــترة غــير محــددة "وردا عــلى استفســار بشــأن معــنى عــبارة    -١٢١
أوضـح أن هذه العبارة يُقصد منها ألا تستبعد سوى التوفير المؤقت للسلع أو الخدمات انطلاقا                

ط أن تكون الشركة التي توفر تلك السلع أو الخدمات قد مـن مكـان معـين، ولكـن دون اشترا      
 .أنشئت لأجل غير محدود في ذلك المكان

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه ينـبغي للفـريق العامل أن ينظر بعناية في مدى استصواب                     -١٢٢
وضـع تعـريف لمكـان العمـل في مـرحلة لاحقـة، بالنظر إلى أنه لم يوضع تعريف من هذا القبيل                      

وذُكّر الفريق العامل   . ة الأمـم المـتحدة للبـيع، الـتي تركـت هذا الأمر للقانون الداخلي              في اتفاقـي  
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بالمخاطـر الـتي يـنطوي علـيها انشـاء نظـام مـزدوج، أحدهما للعقود التي يُتفاوض عليها بوسائل                  
 .الكترونية والآخر لغيرها من العقود

  
    التفسير-٦المادة 
 :تي نظر فيها الفريق العامل كما يليكان نص مشروع المادة بصيغته ال -١٢٣

لــدى تفســير هــذه الاتفاقــية، يــولى الاعتــبار لطابعهــا الــدولي ولضــرورة تعزيــز   -١"  
 .التوحيد في تطبيقها ومراعاة حسن النيّة في التجارة الدولية

تُحســم  تســوّى المســائل المــتعلقة بــالأمور الــتي تــنظمها هــذه الاتفاقــية، ولا        -٢"  
ا للمبادئ العامة التي ترتكز عليها، أو وفقا للقانون المنطبق بمقتضى           صـراحة فـيها، وفق    

 ."قواعد القانون الدولي الخاص في حال عدم وجود مثل هذه المبادئ

لاحـظ الفـريق العـامل أن المـبادئ المجسـدة في مشـروع المادة وردت في معظم نصوص              -١٢٤
وذكر أن القصد . الأمم المتحدة للبيع من اتفاقية ٧الأونسـيترال، وأن صـياغتها مطابقـة للمادة         

مـن هـذا الحكم هو تيسير التفسير الموحد للأحكام الواردة في الصكوك الموحدة بشأن القانون                
كمـا شـدد عـلى أن هـناك ممارسـة متبعة في معاهدات القانون الخاص تقضي بوضع                  . الـتجاري 

عامــة لــلمعاهدات في القــانون قواعــد تفســيرية قائمــة بذاتهــا لولاهــا يحــال القــارئ إلى القواعــد ال
 .الدولي العام، والتي قد لا تكون ملائمة تماما لتفسير أحكام القانون الخاص

وأُعـرب عـن رأي مؤداه أن هناك صياغات مماثلة في صكوك أخرى فُهمت خطأ على         -١٢٥
لمتعلقة أنهـا تسـمح، لتفسـير اتفاقـية مـا، بالاحالـة المباشـرة إلى القـانون المنطبق بمقتضى القواعد ا         

بتــنازع القوانــين لــدى دولــة المحكمــة دون اعتــبار لقواعــد تــنازع القوانــين الــواردة في الاتفاقــية  
 .وقد أخذ الفريق العامل علما بهذا الشاغل. نفسها

 تنبثق بصفة رئيسية ٦واتفـق الفـريق العامل على أن المسائل الناشئة عن مشروع المادة              -١٢٦
 من مشروع المادة ٢الواردة في نهاية الفقرة "  الدولي الخاص  بمقتضى قواعد القانون  "مـن عـبارة     

ومـع أن الـبعض رأى أنه ينبغي حذف هذه العبارة، فقد لوحظ أن حذفها يمكن أن يسبب        . ٦
. مشـاكل في التفسـير فيما بعد، بالنظر إلى شيوع استخدام صيغ لغوية مماثلة في صكوك أخرى      

 .٦فتين في مشروع مقبل للمادة وقرر الفريق العامل وضع العبارة بين معقو
  

  الحواشي 
 . أرقام الصفحات الواردة أدناه هي الأرقام المقابلة في الأصل الانكليزي :ملحوظة من قسم الترجمة العربية   
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 .٣، الصفحة  ٢٥٥٦٧، الرقم ١٤٨٩المجلد الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات،  )١( 
، الفقــرات (A/55/17) ١٧ة، الدورة الخامسة والخمســون، الملحــق رقــم الوثائق الرسميـــة للجمعية العامـــ )٢( 

٣٨٨-٣٨٤. 
 .، المرفق الأول(A/40/17) ١٧الملحق رقم ، الدورة الأربعونالمرجع نفسه،  )٣( 
 .، الفصل الخامس، الباب جيم(A/31/17) ١٧، الملحق رقم الدورة الحادية والثلاثونالمرجع نفسه،  )٤( 
 .٢٩٣، الفقرة (A/56/17) ١٧الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم ع نفسه، المرج )٥( 
 .٢٩٥المرجع نفسه، الفقرة  )٦( 
للاطلاع على مواعيد      (٢٠٦، الفقرة (A/57/17) ١٧الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٧( 

 )).د (٢٩٧و) د (٢٩٦دورات الفريق العامل المقبلة، انظر الفقرتين 
 .٢٠٧المرجع نفسه، الفقرة  )٨( 
 .٣، الصفحة  ٨٦٤١، الرقم ٥٩٧، المجلد سلسلة المعاهداتالأمم المتحدة،  )٩( 
 .١، الصفحة  ٢٦١١٩، الرقم ١٥١١المرجع نفسه، المجلد  )١٠(
 .٤٣/١٦٥مرفق قرار الجمعية العامة  )١١(
)١٢( A/CONF.152/13. 
)١٣( A/50/640 و Corr.1المرفق ،. 
 .٢٥٥، الصفحة  ٣٠١٠، الرقم ٢٢١، المجلد سلسلة المعاهداتالأمم المتحدة،  )١٤(
 .١٠٣، الصفحة ٤٨٣٤، الرقم ٣٣٨المرجع نفسه، المجلد  )١٥(
 .٤٣، الصفحة  ١٤٤٤٩، الرقم ٩٨٨المرجع نفسه، المجلد  )١٦(
 .٥٩٨، الصفحة ٤٨١، والمجلد ١٣، الصفحة ٤٩٩٦، الرقم ٣٤٨المرجع نفسه، المجلد  )١٧(
 .٨٩، الصفحة  ١٦٥١٠، الرقم ١٠٧٩المرجع نفسه، المجلد  )١٨(
 .٢١١، الصفحة ٦٢٠٠، الرقم ٤٢٩المرجع نفسه، المجلد  )١٩(
 .٣، الصفحة  ٢٣٥٣٨، الرقم ١٤٠٩المرجع نفسه، المجلد  )٢٠(
)٢١( ECE/TRANS/106. 
 .٣صفحة  ، ال١٦٧١، الرقم ١٢٥، المجلد سلسلة المعاهداتالأمم المتحدة،  )٢٢(
 .١٧، الصفحة  ١٥٧٠٥، الرقم ١٠٤٢المرجع نفسه، المجلد  )٢٣(
)٢٤( E/ECE/186/(E/ECE/TRANS/460). 
 .١٨٩، الصفحة  ٥٧٤٢، الرقم ٣٩٩، المجلد سلسلة المعاهداتالأمم المتحدة،  )٢٥(
 .١١٥، الصفحة ٦٢٩٢، الرقم ٤٣٦المرجع نفسه، المجلد  )٢٦(
 .١٣١، الصفحة ٦٢٩٣، الرقم ٤٣٦المرجع نفسه، المجلد  )٢٧(
 .٧٧، الصفحة ٨٩٤٠، الرقم ٦١٩المرجع نفسه، المجلد  )٢٨(
 .١٢١، الصفحة  ١٥١٢١، الرقم ١٠٢٨المرجع نفسه، المجلد  )٢٩(
 .١٤٣، الصفحة  ١٤٥٣٣، الرقم ٩٩٣المرجع نفسه، المجلد  )٣٠(
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 .٣٦٩، الصفحة  ١٧٨٤٧، الرقم ١١٣٧المرجع نفسه، المجلد  )٣١(
 .١٠٩، الصفحة  ٣٠٨٨٧، الرقم ١٧٧٤المرجع نفسه، المجلد  )٣٢(
 .٣١٩، الصفحة ٣٢٨، والمجلد ٢٧، الصفحة ٢١٣٩، الرقم ١٦٣المرجع نفسه، المجلد  )٣٣(
)٣٤( ECE/TRANS/3. 
 .٣، الصفحة  ٢٩٢١٥، الرقم ١٦٩٥، المجلد سلسلة المعاهداتالأمم المتحدة،  )٣٥(
)٣٦( A/CONF.162/7. 
)٣٧( TD/MT/CONF/16. 
 .٣، الصفحة  ٣٠٣٨٢، الرقم ١٧٤٦، المجلد سلسلة المعاهداتالأمم المتحدة،  )٣٨(
 .٣، الصفحة ٤٧٣٩، الرقم ٣٣٠المرجع نفسه، المجلد  )٣٩(
 .٣٤٩، الصفحة ٧٠٤١، الرقم ٤٨٤المرجع نفسه، المجلد  )٤٠(
وثائق المؤتمر والمحاضر الموجزة للجلسات  : ولي للبضائعالوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بعقود البيع الد )٤١(

 .١٦، الصفحة  )A.81.IV.3منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (العامة ولجلسات اللجنة الرئيسية 
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